مسألة رقم ( 1 )

حكم الماء إذا خالطته نجاسة
اتفق العلماء على أن الماء الذي وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة من لون أو طعم أو ريح أنه نجس ما دام كذلك ولا يجزئ الوضوء والاغتسال به ؛ سواء كان قليلا أو كثيراً(
). 

واختلفوا في الماء الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة .

     فرجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى نجاسته ؛ قليلاً كان الماء أو كثيراً وسواء تغير أو لا (
)، إلا أن يبلغ حدا يغلب على الظن أن النجاسة لا تصل إليه.
 فهو لم يوقت في ذلك بشيء وإنما هو موكول إلى غلبة الظن في خلوص النجاسة إليه.
 وهو قول الإمام أبي حنيفة(
).
 وبه قال أبو يوسف(
)، ومحمد بن الحسن الشيباني في آخر قوليه(
).
وهو رواية عن الإمام مالك(
)، وأحمد(
).
حجتهم :

1. عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
( لا يبولن  أحدكم في الماء الدائم(
) ثم يغتسل منه )(
).
وجه الدلالة : 

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوضوء من الماء الدائم بعد البول فيه ولم 
يفرق بين قليله وكثيره ومعلوم أن البول القليل في الماء الكثير لا يغير لونه ولا طعمه ولا رائحته وقد منع منه النبي فلو لم يكن ذلك مفسدا للماء ما كان للنهي عنه معنى وفائدة ، ولأنه ماء حلت فيه نجاسة لا يؤمن انتشارها إليه فينجس بها كاليسير(
).
2. عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا استيقظ أحدكم من نومه؛ فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده )(
).    
وجه الدلالة : 

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليد احتياطاً من نجاسة أصابته من موضع الاستنجاء، ومعلوم أن مثلها إذا حلت الماء لم يغيره، ولو كان الماء لا ينجس بالغمس لم يكن للنهي والاحتياط لوهم النجاسة معنى(
). 
3. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات )(
).   
وجه الدلالة :
   أن الأمر بإراقة الماء من ولوغ الكلب مع أنه لا يغير لون الماء ولا طعمه ولا ريحه دليل على النجاسة ، والإناء يعم الصغير والكبير ، فالحديث يقضي أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء ولو لم يكن نجسا لما أمر بإراقته لنهيه عن إضاعة المال(
). 
4. وبما روي عن ابن عباس وابن الزبير(
) رضي الله عنهما أنهما أفتيا بنزح الماء كله حين مات زنجي في بئر زمزم.
فقد أخرج الدارقطني في سننه بإسناده عن محمد بن سيرين :
 أن زنجيا مات في زمزم فأمر به ابن عباس فأخرج وأمر بها أن تنزح قال فغلبتهم عين جاءت من الركن ؛ قال : فأمر بها فسدت بالقباطي والمطارف(
) حتى نزحوها ؛ فلما نزحوها انفجرت عليهم )(
).
وجه الدلالة :
    من المعلوم أن ماء زمزم أكثر من القلتين بكثير ؛ ولا يتصور تغيره بموت واحد فيه ؛ ومع ذلك أمر ابن عباس بنزحه لا ندباً فقط بل وجوباً مؤكداً حتى أمر بسد العين التي جاءت من قبل الركن فإن مثل تلك المبالغة لتحصيل مندوب يعد من الغلو في الدين والصحابة رضي الله عنهم براء منه وكان ذلك بمحضر منهم ؛ فكان كالإجماع(
) على نجاسة البئر بوقوع نجس فيها، ولو لم يتغير ماؤها.
واختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال أُخر :
القول الأول: أن ما بلغ القلتين فأكثر ولم يتغير بما وقع فيه لا ينجس؛ وأن ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير(
). 
   وهو مذهب الإمام الشافعي(
) ورواية في مذهب أحمد(
).
 وروي عن عبد الله بن عمر(
)، وسعيد بن جبير(
)، وإسحاق(
)،
ومجاهد(
)، وأبي عبيد(
)، وأبي ثور(
). 
حجتهم :

1. عن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم ؛ وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه والدواب قال :  فقال : ( رسول الله  صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث )(
). 
وجه الدلالة : 
أن مفهوم الحديث دلَّ على أن ما دون القلتين يخرج عن الطهورية بملاقاته للنجاسة 
تغير أو لم يتغير بها ؛ ولو كان القليل لا يحمل الخبث ولا يتنجس لم يكن لتقديره وتحديده بالقلتين فائدة (
).
2. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء )(
). 
وجه الدلالة :

قالوا إن بئر بضاعة كانت أكثر من قلتين ؛ لذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم على مائها بأنه طهور لم ينجسه شيء مع ما وصفوه له من حالها ؛ كما قال في حديث القلتين ( لم يحمل الخبث ) ( لا ينجسه شيء )(
). 

3. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده )(
). 
وجه الدلالة :

قالوا : نهى الشارع عن الغمس خشية النجاسة ؛ ولم يفرق بين ما تغير وما لم يتغير مع أن الظاهر عدم التغير ؛ ومعلوم أنها إذا خفيت لا تغير الماء ؛ فلولا أنها تنجسه بوصولها لم ينهه وهذا كله يدل على أن القليل تؤثر فيه النجاسة ولأنه لقلته قد تبقى النجاسة مستهلكة فيفضي استعماله إلى استعمالها(
).
4. واستدلوا من جهة الاعتبار والاستدلال :
بأن الأصول مبنية على أن النجاسة إذا صعبت إزالتها وشق الاحتراز منها عفي عنها ؛ كدم البراغيث وموضع النجو وإذا لم يشق الاحتراز لم يعف ؛ كسائر النجاسات ؛ ومعلوم أن قليل الماء لا يشق حفظه وكثيره يشق ؛ فعفي عما يشق دون غيره ، وضبط الشرع حد القلة بقلتين فتعين اعتماده(
).
القول الثاني : أن الماء لا ينجس إلا بالتغير قليله وكثيره في ذلك سواء. 
     وبه قال الإمام مالك في مشهور مذهبه(
)، واختاره المدنيون من أصحابه(
)، وهو قول الظاهرية(
)، ورواية عن الإمام أحمد(
)، وأبي يوسف في رواية أيضاً(
).
وهو مروي عن عمر ابن الخطاب(
)، وابن مسعود(
)، وابن عباس(
)، 
وأبي هريرة (
)، 
وابن المسيب(
) والحسن البصري(
) وجابر بن زيد(
) وعطاء(
) والأوزاعي(
) والثوري(
) وابن أبي ليلى(
) وعكرمة (
) والليث بن سعد(
) والحسن بن صالح بن حي(
) ويحيى القطان(
)
وعبد الرحمن بن مهدي (
) وابن المنذر(
) .

واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية(
) وتلميذه ابن قيم الجوزية (
) وغيرهم.
حجتهم : 
1. قوله تعالى : ( وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً )(
).
وجه الدلالة : 
أن معنى (طهورا ) طاهراً مطهراً وما كان كذلك استحال أن تلحقه النجاسة لأنه لو لحقته النجاسة لم يكن مطهرا أبدا لأنه لا يطهرها إلا بممازجته إياها واختلاطه بها فلو أفسدته النجاسة بالمخالطة وكان حكمه حكم سائر المائعات التي تنجس بمماسة النجاسة لها لم تحصل لأحد طهارة ولا استنجى أبدا ، ويبقى هذا الحكم له مادام باقياً على صفاته ؛ فإذا تغير عن شيء منها خرج عن الاسم لخروجه عن الصفة ؛ وإذا لم تتغير أوصافه لم يتغير حكمه (
).
2. الحديث الذي فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي ؛ فعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته ثم قام إلى جانب المسجد فبال فيه فصاح به الناس فكفهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغ الأعرابي ثم أمر بذنوب من ماء فصب على بول الأعرابي(
).
وجه الدلالة :

معلوم أن البول إذا صب عليه الماء مازجه ولكنه إذا غلب الماء عليه طهره ممازجة البول له ؛ فظاهر الحديث يدل على أن قليل النجاسة لا ينجس قليل الماء لأنه من المعلوم أن ذلك الموضع الذي بال فيه الأعرابي قد طهر من ذلك الذنوب(
). 
3.  عن ابن عباس أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستحم من فضلها فقالت : إني اغتسلت منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الماء لا ينجسه شيء)(
).
4.  عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها لحوم الكلاب والحيض ؛ فقال : ( الماء طهور لا ينجسه شيء)(
).
وجه الدلالة من الحديثين :

أن هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم في كون الماء لا ينجسه شيء هو جواب عام يقع على كل ماء وإن قل ؛ وهو عام في جميع النجاسات(
) ؛ لكنه خُص منه ما تغير لونه أو طعمه أو رائحته لانعقاد إجماع العلماء على ذلك(
).
5. ومنها : أنهم مُجمِعون على أن الماء القليل طاهر قبل أن يحل فيه النجاسة ولم يجمعوا على أن النجاسة إذا حلت فيه ولم تغير الماء لونا ولا طعما ولا ريحا أنه نجس ؛ فالماء المحكوم له بالطهارة طاهر حتى يثبت له حكم النجاسة بخبر أو إجماع(
).
6. ولأن الله تعالى أباح الطيبات وحرم الخبائث ؛ والخبيث متميز عن الطيب بصفاته ، فإذا كانت صفات الماء وغيره صفات الطيب دون الخبيث وجب دخوله في الحلال دون الحرام(
).
مناقشة الأدلة:
لم تسلم أدلة أي مذهب من المذاهب السابقة من مناقشة واعتراض من قبل المذاهب الأخرى ؛ وعلى النحو الآتي :
أولاً : أدلة الإمام الطحاوي ومن وافقه :

1. حديث أبي هريرة في البول في الماء الدائم ؛ فأجاب عنه ابن قيم الجوزية ؛ بقوله : ( وكل من استدل بظاهر هذا الحديث على نجاسة الماء الدائم لوقوع النجاسة فيه فقد ترك من ظاهر الحديث ما هو أبين دلالة مما قال به وقال بشيء لا يدل عليه لفظ الحديث لأنه إن عمم النهي في كل ماء بطل استدلاله بالحديث وإن خصه بقدر خالف ظاهره وقال ما لا دليل عليه ولزمه أن يجوز البول فيما عدا ذلك القدر وهذا لا يقوله أحد ؛ فظهر بطلان الاستدلال بهذا الحديث على التنجيس بمجرد الملاقاة على كل تقدير)(
). 
وقال النووي : ( إنه نهي تنزيه فيكره كراهة شديدة ولا يحرم ؛ وسبب الكراهة الاستقذار لا النجاسة ، ولأنه يؤدي إلى كثرة البول وتغير الماء به )(
).

2. حديث أبي هريرة في الاستيقاظ فأجيب عنه :
    بأن وجه الاستدلال به ضعيفة ؛ فإنه ليس في الحديث ما يدل على نجاسة الماء ، وقد بينا أن البول في الماء لا يدل على فساده فكيف بغمس اليد فيه بعد القيام من النوم(
).
     وأما التعليل باحتمال مباشرة اليد لمحل الاستجمار فإنه ضعيف ؛ لأن النهي عام للمستنجي والمستجمر؛ فيلزم على قولكم أن يكون النهي خاص بالمستجمر وهذا لم يقله أحد ، وذهب ابن قيم الجوزية إلى أن التعليل الصحيح هو خشية مبيت الشيطان على يده ؛ أو مبيتها عليه(
).

3. أما حديث ولوغ الكلب : 
فنوقش : بأن الولوغ محمول على الولوغ المعتاد في الآنية المعتادة التي يمكن إراقتها ؛ وهو ولوغ متتابع في آنية صغار يتحلل من فم الكلب في كل مرة ريـق ولعاب نجس وإن لم تر فأمر بإراقته وغسل الإناء منه(
).

  فليس في الحديث دليل على نجاسة الماء إذا لم يبلغ الحد الذي ذكرتموه، وأيضاً فليس هذا الحديث وارد لبيان معرفة حكم نجاسة الماء(
) . 
وقيل أن الحكمة في إراقة الماء وغسل الإناء سبع مرات إنما هو من جهة الطب(
) ؛ وقد ثبت ما يؤيد ذلك في العصر الحديث.
4. أما أثر ابن عباس في الأمر بنزح بئر زمزم لما وقع بها الزنجي :
 فأجيب عنه :
بأنه جاء من طرق في بعضها من لا يحتج به والأخرى مرسلة ؛ والمرسل من نوع الضعيف الذي لا يحتج به(
).
وقد قال الإمام الشافعي : لا نعرفه عن ابن عباس ؛ وزمزم عندنا ما سمعنا بهذا.

 وقال سفيان بن عيينة : أنا بمكة منذ سبعين سنة لم أر أحدا صغيرا ولا كبيرا يعرف حديث الزنجي الذي قالوا أنه وقع في زمزم ؛ ما سمعت أحدا يقول نزح   زمزم(
).  
وأجيب عن هذا : 
بأنه مرسل عن ابن سيرين ، ومراسيله صحاح كمراسيل ابن المسيب(
). 
ولا يلزم من عدم علمهما به أن يكون دليلاً على عدم صحته ؛ لأنهما لم يدركا ذلك الوقت وبينهما وبينه قريب من مائة وخمسين سنة وكان أخبار من أدرك الواقعة وأثبتها أولى من قولهما(
).
وردَّ عليه : بأن وقوع الزنجي في زمزم وموته فيها ثم نزحها من الوقائع العظام والحوادث الجسام فلو كان هذا صحيحا لم يكن في ذلك الوقت نسيا منسيا بحيث أحد من أهل مكة لا صغير ولا كبير إذ بعيد كل البعد أن يحدث مثل هذه الحادثة بمكة في زمن ابن عباس وابن الزبير وهما من صغار الصحابة ثم أحد من أهل مكة في زمن سفيان بن عيينة وهو من أوساط التابعين(
). 

ولو سلم ثبوت واقعة نزح زمزم فلا تدل على أن نزحها كان لنجاسة لأنه قد تقرر أن صحة الإسناد لا تستلزم صحة المتن ولو سلم صحة المتن فيحتمل أن يكون نزح لنجاسة ظهرت على وجه الماء فتغير بها ؛ أو تطييبا للقلوب وتنظيفا للماء فإن زمزم للشرب ، لا من جهة الوجوب الشرعي(
).
ثانياً : مناقشة أدلة أصحاب المذهب الأول.
1. حديث القلتين :
نوقش بأنه حديث مضطرب الإسناد والمتن(
):
أما اضطرابه من جهة الإسناد : فإن مداره على الوليد بن كثير فقيل عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير ؛ وقيل عنه عن محمد بن عباد بن جعفر ، وقيل عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، وتارة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر(
).

وأجيب : أن هذا ليس اضطرابا قادحا فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظا انتقال من ثقة إلى ثقة وعند التحقيق فالصواب أنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر وعن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر ومن رواه هذا الوجه فقد وهم(
).
قال البيهقي : فالحديث محفوظ عن عبد الله وعبيد الله قال وكذا كان شيخنا أبو عبد الله الحافظ الحاكم يقول الحديث محفوظ عنهما وكلاهما رواه عن أبيه، قال والى هذا ذهب كثير من أهل الرواية ؛ وأطنب البيهقي في تصحيح الحديث بدلائله ورد  الاضطراب عنه ، قال الخطابي ويكفي شاهداً على صحته أن نجوم أهل الحديث صححوه وقالوا به ؛ وقد سلم أبو جعفر الطحاوي إمام أصحاب أبي حنيفة في الحديث والذاب عنهم بصحة هذا الحديث (
). 
وأما الاضطراب من جهة متنه : فإنه روي بلفظ :( إذا  كان الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجس ) كما في رواية(
)؛ وبلفظ :( إذا بلغ الماء أربعين قلة ) كما في رواية أخرى(
).
وأجيب عن دعوى الاضطراب في المتن :

بأن رواية ( أو ثلاث ) شاذة غريبة؛ فهي متروكة ورواية ( أربعين قلة ) مضطربة؛ وقد ضعفها الدارقطني والبيهقي وغيرهما؛ وقيل أنهما موضوعتان(
).
2. أما حديث بئر بضاعة :
فاعترض عليه بأن ماءها كان جارياً(
) ، فقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى : 
( أما ما ذكرتموه من بئر بضاعة فلا حجة لكم فيه لأن بئر بضاعة قد اختلفت فيها ما كانت فقال قوم كانت طريقا للماء إلى البساتين  فكان الماء لا يستقر فيها فكان حكم مائها كحكم ماء الأنهار ... وقد حكى هذا القول الذي ذكرناه في بئر بضاعة عن الواقدي ؛ حدثنيه أبو جعفر أحمد بن أبي عمران عن أبي عبد الله محمد بن شجاع الثلجي عن الواقدي أنها كانت كذلك)(
). 
وأجيب عن هذا الاعتراض : 
بأن العلماء قد ضبطوا بئر بضاعة وعرفوها في كتب مكة والمدينة (
)وأن الماء لم يكن يجري بل كانت عيناً واقفة ، وأما ما نقل عن الواقدي فإنه مردود لأن الواقدي ضعيف عند أهل الحديث وغيرهم وأجمعوا على تركه ، ولا يحتج برواياته المتصلة فكيف بما يرسله أو يقوله عن نفسه(
) ؛ ولو صح أنه كان يسقى منها الزرع لكان معناه أنه يسقى منها بالدلو والناضح عملا بما نقله الثقات في صفتها ، وقد ضعف طائفة من العلماء السند الذي ذكره الطحاوي إلى الواقدي(
).
ثالثاً : ما استدل به أصحاب المذهب الثاني :
1. بأن حديث بول الأعرابي ليس فيه دليل على ما ذكرتموه ؛ لأن الماء إذا ورد على النجاسة لم ينجس بخلاف ما لو وردت هي عليه(
) . 
وأجيب عن ذلك : بأن هذا تحكم لا دليل عليه(
) ؛ وقد قال القرطبي في حديث بئر بضاعة : ( فهذا الحديث نص في ورود النجاسة على الماء وقد حكم صلى الله عليه وسلم بطهارته وطهوره )(
).
قال الصنعاني رحمه الله تعالى :( فجعلوا علة عدم تنجس الماء الورود على النجاسة وليس كذلك بل التحقيق أنه حين يرد الماء على النجاسة يرد عليها شيئا فشيئا حتى يفني عينها وتذهب قبل فنائه فلا يأتي آخر من الماء الوارد على النجاسة إلا وقد طهر المحل الذي اتصلت به أو بقي فيه جزء منها يفنى ويتلاشى عند ملاقاة آخر جزء منها يرد عليه الماء كما تفنى النجاسة وتتلاشى إذا وردت على الماء الكثير بالإجماع فلا فرق بين هذا وبين الكثير في إفناء الكل للنجاسة فإن الجزء الأخير الوارد على النجاسة يحيل عينها لكثرته بالنسبة إلى ما بقي من النجاسة فالعلة في عدم تنجسه بوروده عليها هي كثرته بالنسبة إليها لا الورود فإنه لا يعقل التفرقة بين الورودين بأن أحدهما ينجسه دون الآخر )(
).

الترجيح :
    الذي يترجح عندي من خلال هذا البحث هو القول بعدم التحديد وأن الماء لا ينجس إلا بالتغيير قليلاً كان أو كثيراً ؛ لما سبق من مناقشةٍ لأدلة المخالفين وبيان أنها لا تقوى على مواجهة أدلة من قال بعدم التحديد لقوتها وعدم اضطرابها .
  ولأن النجاسة التي وقعت في الماء ولم تغيره قد استحالت وذهب أثرها ، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فإذا وجد أثر النجاسة حكم بالطهارة ، كما لو وقع خمر في ماء واستحالت ثم شربها شارب لم يكن شاربا للخمر ولم يجب عليه حد الخمر إذ لم يبق شيء من طعمها ولونها وريحها ؛ ولو صب لبن امرأة في ماء واستحال حتى لم يبق له أثر وشرب طفل ذلك الماء لم يصر ابنها من الرضاعة بذلك(
).

مسألة رقم ( 2 )
حكم سؤر(
) الهرة

 رجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى كراهة سؤر الهرة(
).

 وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى(
).

 وبه قال الحسن البصري (
)، وابن أبي ليلى(
) ، وعطاء (
)، وسعيد بن المسيب(
).

 وروي هذا القول عن يحيى بن سعيد الأنصاري (
)، وهو رواية عن ابن عمر(
) 
،وأبي هريرة(
).
حجتهم : 
1. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : ( طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين ) (
).
2. ما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال :( يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب )(
).
وجه الدلالة :

لما أُمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الهر دل على ملابسة الإناء للنجاسة وإلا لا يأمر الشارع بالغسل من غير النجاسة فدل على عدم طهورية سؤره ، إلا أنه سقطت النجاسة لعلة الطوف فبقيت الكراهة(
), وقيل سقطت النجاسة لحديث عائشة (
)رضي الله عنها حيث يدل على الطهارة فأثبتنا حكم الكراهة عملا بهما جميعا(
).
3. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { الهرة سبع } وفي لفظ ( السنور سبع )(
).
وجه الدِلالة :

أنه صلى الله عليه وسلم أراد بيان الحكم دون الخلقة والصورة وهي من السباع التي لا يؤكل لحمها فهذا الحديث يدل على النجاسة ، وسقط القول بنجاسته لما مضى.
4. ولأنه يتناول الجيف فلا يخلو فمه عن النجاسة عادة فكره سؤرها ، كماء غمس الصغير يده فيه وأصله كراهة غمس اليد في الإناء للمستيقظ قبل غسلها نهى عنه في حديث المستيقظ(
) لتوهم النجاسة فهذا أصل صحيح منتهض يتم به المطلوب (
).
وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين(
)، وفقهاء الأمصار من المالكية(
)،
والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وبعض أصحاب أبي حنيفة(
)، رحمهم الله تعالى إلى عدم كراهة سؤر الهرة(
).  

حجتهم :
1. ما روي عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا قالت فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات )(
).
2. عن عائشة أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها )(
).
وجه الدلالة من الحديثين  :

أن الحديثين قد دلا بلفظهما على نفي الكراهة عن سؤر الهرة ونفى نجاسته وعلل ذلك لأنها بمنزلة الطوافين من الخدم والصغار الذين سقط في حقهم الحجاب والاستئذان الأوقات الثلاثة (
) وإنما سقط في حقهم دون غيرهم للضرورة وكثرة مداخلتهم فلهذا يعفى عن الهرة لأنها تدخل المضايق ، شديدة المخالطة بحيث يتعذر معه صون الأوانى منها(
). 

3. عن عائشة قالت كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء قد أصابت منه الهرة قبل ذلك )(
).
4. عن عائشة رضي الله عنها قالت ( كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد وقد أصابت الهر منه قبل ذلك )(
). 
5. عن عائشة رضي الله عنها ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصغي الإناء للهر ويتوضأ بفضلها )(
).
وجه الدلالة :
لما توضأ صلى الله تعالى عليه وسلم بما أفضلته الهرة دلَّ على أن سؤرها طاهر ليس بنجس ، وإلا لم يتوضأ به صلى الله تعالى عليه وسلم.
6. ولأنه حيوان يجوز اقتناؤه لغير حاجة فكان سؤره غير مكروه كالشاة(
).
مناقشة الأدلة :
وقد أجاب الجمهور عن الأدلة التي احتج بها الامام الطحاوي ومن وافقه على مذهبه :
أما الجواب عن حديث أبي هريرة: فهو أن قوله ( طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين ) ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مدرج في الحديث من كلام أبي هريرة موقوفاً عليه، كذا قاله الحفاظ ، وقد بين البيهقي وغيره ذلك ونقلوا دلائله وكلام الحفاظ فيه(
).

قال النووي: ( وزعم الطحاوي أن حديث أبي هريرة صحيح(
)، ولم يعلم أن الثقة من أصحابه ميزه من الحديث وجعله من قول أبي هريرة (
).
أما قول أبو هريرة ( يغسل ... كما يغسل من الكلب ) فقد عارضه وخالفه ما رواه أبو صالح عنه رضي الله عنه أنه قال " السنور من أهل البيت "(
) ، فاختلفت الروايات عنه فتحمل كل رواية على حال كأن يقال إنه رأى في فمها نجاسة أو أذى فحكم بنجاسة سؤرها حينئذٍ ، والرواية الأخرى تنزل على الأصل في حكم سؤرها.

على أن الحجة عند التنازع والاختلاف هو سنة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وقد صح عنه أنه قال ( إنها ليست بنجس )(
).

ثم يقال أيضاً أن هذا القول مبني على قياس سؤر الهرة على سؤر الكلب وهو قياس في مقابلة النص وهو لا يجوز ؛ ولعل من قاس أحدهما على الآخر لم يبلغه حديث أبي قتادة.

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى :( لا أعلم لمن كره سؤر الهر حجة أحسن من أنه لم يبلغه حديث أبي قتادة وبلغه حديث ابي هريرة في الكلب فقاس الهر على الكلب وقد فرقت السنة بين الهر والكلب في باب التعبد ... ومن حَجته السنة خَصَمته وما خالفها مطروح )(
).
وأما حديث ( الهرة سبع ) أو ( السنور سبع ) ، فلم يثبت بحديث صحيح وما جاء فيه فهو ضعيف(
) لا يقاوم الأحاديث التي هي نصوص صريحة في أن الهرة ليست بنجسة، على أنه لا يلزم من كونها سبعا أن تكون نجسة.
وأما مجرد الحكم عليها بالسبعية فلا يستلزم أنها نجس إذ لا ملازمة بين النجاسة والسبعية(
). 
وأما قولهم: لا تجتنب النجاسة...

فمنتقض باليهودي وشارب الخمر، فإنه لا يكره سؤرهما(
).
الترجيح:

يتبين لي من خلال عرض أدلة المذهبين أن قول الجمهور أقوى وأرجح لأن أدلة المذهب الأول والتي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والقائلين بكراهة سؤر الهرة لم تسلم من القدح سنداً ودلالة ، مع صحة أدلة الجمهور وظهور دلالتها على المطلوب ، والله تعالى أعلم.
مسألة رقم ( 3 )
حكم التطهر بفضل(
) طهور المرأة

 رجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى جواز تطهر الرجل بفضل طهور المرأة ؛ وتطهر المرأة بفضل طهور الرجل مطلقاً(
).
وهو قول جمهور العلماء(
) من الحنفية(
)، والمالكية(
), والشافعية(
).
ورواية عن الإمام أحمد(
)، وإليه ذهب ابن المنذر(
).

 وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما(
). 

حجتهم : 
1. حديث ميمونة رضي الله عنها قالت : ( أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه فقلت : إني قد اغتسلت منه ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الماء ليس عليه جنابة ؛ واغتسل منه)(
).

وفي لفظ ( إن الماء لا يجنب )(
)، وفي رواية ( إن الماء لا ينجسه شيء )(
). 
وجه الدلالة :
     أن غسل النبي صلى الله عليه وسلم مما فضل من غسل ميمونة رضي الله عنها من الجنابة هاهنا والذي هو ظاهر في الخلوة ؛ لأن العادة أن الإنسان يقصد الخلوة في الاغتسال ؛  يدل على جوازه وعدم المانع منه. 
2. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد )(
).
وجه الدلالة :

   إذا جاز اغتسال الرجال والنساء معاً، فكذلك أحدهما بعد الآخر فكل واحد منهم مستعمل فضل الآخر، لأنهم إذا توضئوا منه جميعا صدق أن الباقي في الإناء فضل طهور المرأة وفضل طهور الرجل ولا تأثير للخلوة ؛ فهو على عمومه يجمع الانفراد وغير الانفراد (
). 
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : ( في هذا الحديث دليل واضح على إبطال قول من قال لا يتوضأ بفضل المرأة لأن المرأة والرجل إذا اغترفا جميعا من إناء واحد في الوضوء فمعلوم أن كل واحد منهما متوضئ بفضل صاحبه)(
).
3. عن أم صبية الجهنية رضي الله عنها قالت:( اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد)(
).  
وجه الدلالة :

قال الطحاوي رحمه الله تعالى :( ففي هذا دليل على أن أحدهما قد كان يأخذ من الماء بعد صاحبه)(
).
4. عن عائشة رضي الله عنها قالت:( كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد نغترف منه جميعا ) (
).
وجه الدلالة :

قال ابن دقيق العيد : ( في الحديث دليل على جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد ؛ وقد أخذ منه جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة  فإنهما إذا اعتقبا اغتراف الماء كان اغتراف الرجل في بعض الاغترافات متأخرا عن اغتراف المرأة فيكون تطهُراً بفضلها ولا يقال أن قولها نغترف منه جميعا يقتضي المساواة في وقت الاغتراف(
) ؛ لأنا نقول هذا اللفظ يصح إطلاقه أعني ـ نغترف منه جميعا ـ على ما إذا تعاقبا الاغتراف ؛ ولا يدل على اغترافهما في وقت واحد )(
).
5. واحتجوا بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه ، فالماء طهور لم ينجس ولم يزل عن إطلاقه ؛ يدل على ذلك جواز تطهر المرأة به إذ لو كان غير ذلك لما جاز لها أن تتطهر به ؛ فجاز للرجل أيضاً ؛ وكفضل طهور الرجل إذ لا فرق(
).
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال أُخر:

القول الأول : يتوضأ أحدهما بفضل صاحبه إذا شرعا جميعا في إناء واحد(
).

نقل الإمام الطحاوي(
) والإمام النووي(
) الاتفاق على ذلك(
).
1. عن عائشة رضي الله عنها قالت:( كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد نغترف منه جميعا )(
).
2. عن حميد الحميري قال : ( لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة ؛ زاد مسدد ؛ وليغترفا جميعا )(
).
3. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله  صلى الله عليه وسلم جميعاً )(
). 
وجه الدلالة:
وهذه الأحاديث نص في جواز ذلك ومشروعيته ؛ وهي حجة على من خالفها.
القول الثاني: لا يتوضأ أحدهما بفضل صاحبه، ذكره الإمام الطحاوي عن قوم(
).
حجتهم :

1. عن حميد الحميري قال : ( لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة ؛ زاد مسدد ؛ وليغترفا جميعا )(
).
وجه الدلالة :

الحديث واضح الدلالة على نهي النبي صلى الله عليه وسلم لاستعمال فضل الرجل من الطهارة للمرأة وفضل المرأة من الطهارة للرجل؛ فلا يجوز لأحدهما استعمال فضل الآخر.
القول الثالث:  جواز تطهر المرأة بفضل الرجل لا عكسه(
).

وهو قول الحكم بن عمرو(
) وعمر بن الخطاب (
) وجويرية أم المؤمنين (
) وأم سلمة أم المؤمنين (
) رضي الله عنهم ، وابن المسيب (
)والحسن(
) وابن حزم(
).

حجتهم :

1. عن الحكم بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم :( نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة )(
).
2. عن كلثوم بن عامر أن جويرية بنت الحارث توضأت فأردتُ أن أتوضأ بفضل وضوئها فنهتني(
).
3. عن ابن لعبد الرحمن بن عوف أنه دخل على أم سلمة ففعلت به مثل ذلك(
).
وجه الدلالة :

    الحديث نص في النهي عن فضل المرأة دون فضل الرجل ولم نجد خبراً صحيحاً نقف عنده ينهى عن فضل الرجل فكان فضلها منهيا عنه دون فضله(
) ، وهذه الآثار تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا ذلك وطبقوه.
القول الرابع : يتوضأ أحدهما بفضل صاحبه ما لم يكن الرجل جنبا والمرأة حائضا أو جنبا(
).
 روي ذلك عن ابن عمر(
)، والشعبي(
) والأوزاعي(
).
حجتهم : 

قال ابن رشد رحمه الله تعالى: ( وأما من نهى عن سؤر(
) المرأة الجنب والحائض فقط، فلست أعلم له حجة إلا أنه مروي عن بعض السلف أحسبه عن ابن عمر )(
).
1. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ( لا بأس بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا )(
).
القول الخامس : يتطهر الرجل بفضل المرأة ما لم تخل به ، فإذا خلت(
) به فلا يجوز.
 وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد (
)
 وقول داود (
) وروي عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه(
)
 والحسن البصري(
)، وغنيم بن قيس(
).
حجتهم :

1. حديث الحكم بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة )(
).
وجه الدلالة : 

    أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يستعمل فضل طهور المرأة مطلقاً، وخُصص بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس رضي الله عنه : ( توضأ أنت ها هنا، وهي ها هنا، فإذا خلت به فلا تقربنَّه )(
).
2. قال عبد الله بن سرجس : ( لا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من الجنابة من الإناء الواحد، فإن خلت به فلا تقربه )(
).      
3. ولأن الأحاديث السابقة؛ مثل حديث عائشة وأم صبية الجهنية وابن عمر رضي الله عنهم؛ ظاهرة في الجواز إذا اجتمعا، وهذا يدل على جواز استعمال أحدهما فضل طهور الآخر؛ ولكننا خصصناه، ومنعنا منه صورة واحدة؛ وهي ما إذا خلت به ؛ لما تقدم من أحاديث(
). 
مناقشة الأدلة :

  بعض الأدلة التي استدل بها أصحاب المذاهب المتقدمة لم تسلم من الاعتراض والمناقشة ؛ وأهم تلك الأدلة التي اعترض عليها :

أولاً : حديث ميمونة فقد اعترض عليه بأمور:
1. فحملوه على أنها لم تخل به ؛ كما أن حديث الحكم بن عمرو الغفاري محمول على ما إذا خلت به جمعا وتوفيقا بينهما(
). 

ويجاب عنه : بأن هذا الحمل بعيد يأباه النص ؛ فحديث ميمونة رضي الله عنها ظاهر الدلالة على خلوتها في الغسل ؛ لأن العادة أن الإنسان يقصد الخلوة في الاغتسال(
).

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى : ( وحديث ابن عباس يدل على إغفال من قال إذا خلت المرأة به فلا يتوضأ منه)(
). 
والأولى من هذا الجمع؛ ما جمع به جمهور العلماء بأن يقال أن النهي في حديث الحكم للتنزيه؛ وما ورد في حديث ميمونة من تطهره صلى الله عليه وسلم بفضلها؛ فلبيان الجواز؛ جمعـاً بين الأحاديث(
). 

2. وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين(
).
 وأجيب عنه : بأنه قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم(
).
ثانياً : حديث الحكم بن عمرو رضي الله عنه ، فقد اعترض عليه بأمور:
أحدها : اعتراض البيهقي وابن حزم وغيرهما بأنه ضعيف(
).

وأجاب ابن حجر بقوله : ( أما حديث الحكم بن عمرو فأخرجه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وأغرب النووي فقال اتفق الحفاظ على تضعيفه ... ثم قال: رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية )(
) ؛
 وصححه في بلوغ المرام(
) وصححه ابن ماجة أيضاً(
).

 فإن قيل: لا حاجة للجمع، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله الخاص بالأمة، ففعله صلى الله عليه وسلم مخصصا له من عموم الحديثين السابقين.

فيقال: إن تعليله صلى الله عليه وسلم الجواز بأن الماء لا يجنب، مشعر بعدم اختصاص ذلك به، ولأن صيغة الرجل الواردة في الأحاديث تشمله صلى الله عليه وسلم بطريق الظهور؛ وقد تقرر دخول المخاطب في خطاب نفسه ؛ فهذا التعليل كافٍ في رد تلك الدعوى(
).
الترجيح :
تبين مما تقدم أن للعلماء في تأويل الأحاديث المتعلقة بحكم التطهر بفضل المرأة مذهبين ؛ مذهب الترجيح ومذهب الجمع ؛ على اختلاف طريقتهم في الجمع ، ومعلوم أنه لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع عند جمهور العلماء(
)، لذا كان مذهب الجمع هو أولى، لأن إعمال كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم أولى من إعمال بعضه وإهمال الآخر.
والمختار في طريقة الجمع هو ما ذهب إليه جمهور العلماء، من حمل حديث عمرو بن الحكم في النهي على التنزيه وحديث ميمونة في الجواز على الإباحة؛ وهو ما ذهب إليه إمامنا الطحاوي رحمه الله تعالى. 
مسألة رقم ( 4 )
مقدار الواجب مسحه من الرأس

  اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن مسح الرأس من فروض الوضوء(
)؛ لقوله سبحانه وتعالى :( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ )(
).
واتفقوا على أنَّ مَن مسح برأسه كله فقد أدى ما عليه وأتى بأكمل شيء فيه، وسواء بدأ بمقدم رأسه أو بمؤخره(
).
واختلفوا بعد ذلك في القدر المجزئ من مسح الرأس.
فرجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أن المقدار الواجب في مسحه هو مقدار الناصية وهو ربع الرأس(
).

وهو المشهور من مذهب الأحناف (
) ورواية عن الإمام أحمد(
).
وبه قال الثوري(
) والأوزاعي(
) والشعبي(
).
حجتهم :

1. قوله تعالى : ( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ )(
).
وجه الدلالة : أن الباء للإلصاق ودخلت على محل المسح فيبقى الفعل متعدياً إلى الآلة ، واليد غالباً هي آلة المسح ؛ فيكون المعنى (وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ ) أي ألصقوه برؤوسكم فيقتضي استيعاب اليد دون الرأس؛ واستيعابها ملصقة بالرأس لا يستغرق غالباً سوى ربعه ؛ فتعين المراد من الأيد وهو المطلوب.

     وأما وجه التقدير بالناصية فلأن مسح  جميع الرأس ليس بمراد من الآية بالإجماع ألا ترى أنه عند مالك إن مسح جميع الرأس إلا قليلا منه جائز(
) فلا يمكن حمل الآية على جميع الرأس ولا على بعضٍ مطلق وهو أدنى ما ينطلق عليه الاسم كما قاله الشافعي؛ لأن ماسح شعرة أو ثلاث شعرات لا يسمى ماسحا في العرف ؛ فلا بد من الحمل على مقدار يسمى المسح عليه مسحا في المتعارف المعلوم؛ وقد جاءت السنة بالمسح على الناصية فصار فعله عليه الصلاة والسلام بيانا لمجمل الكتاب، إذ البيان يكون بالقول تارة وبالفعل أخرى فكان المراد من المسح بالرأس مقدار الناصية ببيان النبي صلى الله عليه وسلم(
).
2. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ؛ أنه صلى الله عليه وسلم توضأ :
( ومسح بناصيته وعلى العمامة)(
).
وجه الدلالة من الحديث يتبين من وجهين :

أحدهما : بالباء الداخلة على المحل في قوله " ومسح بناصيته " كما في الآية السابقة.
الثاني : من لفظ الناصية؛ فالحديث يبين المراد من المسح المذكور في آية الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينه بفعله الذي هو مبين لمجمل الكتاب فيكون مسح الناصية التي هي ربع الرأس هو المقدار الواجب والمجزئ لمسح الرأس في الوضوء(
).
3. عن أنس رضي الله عنه ؛ قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قِطرية(
) ؛ فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة )(
). 
وجه الدلالة :

أن ظاهر الحديث استيعاب تمام مقدمة الرأس ؛ وتمام مقدمة الرأس هو الربع المسمى 

بالناصية(
).
4. المعقول : 
1- قالوا : قد ظهر اعتبار الربع في كثير من الأحكام كما في حلق ربع الرأس أنه يحل به المحرم إذا حلق ولا يحل بدونه ، وكما في انكشاف الربع من العورة في باب الصلاة فانه يمنع جواز الصلاة وما دونه لا يمنع ؛ كذا هاهنا(
).
2- أن الربع بمنزلة الكمال فإن من رأى إنساناً يجوز له أن يقول رأيت فلاناً وإنما رأى أحد جوانبه الأربعة ؛ وهو الربع ؛ ومع هذا يطلق عليه الاسم فكذلك هاهنا اعتبرنا الربع لأنه المقدار الذي يتناوله الاسم عند الإطلاق (
). 
واختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال أُخر :
القول الأول : أنه يجزئ في مسح الرأس ما يطلق عليه المسح ولو على شعرة .

وبه قال الإمام الشافعي(
) والثوري(
) والطبري(
).

حجتهم :

1. قوله تعالى :( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ )(
).

وجه الدلالة من طريقين:

 الأول : أن الباء تبعيضية فيكون المراد وامسحوا بعض رؤوسكم والبعض يصدق بأقل شيء ولو شعرة في أي موضع من الرأس ، وقد وضحت السنة هذا المفهوم، واكتفى بمسح البعض لأنه المفهوم من المسح عند إطلاقه ؛ والباء إذا دخلت على متعدد كما في الآية تكون للتبعيض أو على غيره كما في قوله تعالى: ( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ )(
)، تكون للإلصاق(
).

الثاني: أن الأمر تعلق بالمسح بالرأس والمسح بالشيء لا يقتضي استيعابه في العرف ؛ يقال : مسحت يدي بالمنديل وإن لم يمسح بكله ويقال : كتبت بالقلم وضربت بالسيف وإن لم يكتب بكل القلم ولم يضرب بكل السيف فيتناول أدنى ما يطلق عليه الاسم(
).

2. حديث أنس رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قِطرية ؛ فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة )(
).
3. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة )(
).
4. عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحسر العمامة ومسح مقدم رأسه أو قال ناصيته بالماء )(
).
وجه الدلالة :

    دلت هذه الأحاديث على الاكتفاء بمسح البعض ولا يشترط الجميع ؛ لأنه لو وجب الجميع لما اكتفى بالعمامة عن الباقي فان الجمع بين الأصل والبدل في عضو واحد لا يجوز كما لو مسح على خف واحد وغسل الرجل الأخرى(
).

  
ولا يقال أن الناصية متعينة للنص عليها في الحديث لأنا نقول صد عن ذلك الإجماع وأيضا فالمسح اسم جنس يصدق بالبعض والكل ؛ ومسح الناصية فرد من أفراده وذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصصه وعليه فهذه الأحاديث تمنع وجوب الاستيعاب وتمنع التقدير بالربع والثلث والنصف والثلثان لأن الناصية دون الربع فتعين أن الواجب ما يقع عليه الاسم(
).
القول الثاني : أنه يجب مسح جميع الرأس. 
وهو قول الإمام مالك(
) ورواية عن الإمام أحمد وهو المذهب وعليه جماهير الحنابلة(
) وهو قول المزني والجبائي وابن علية(
) واختاره ابن كثير من الشافعية(
).
حجتهم :

1. قوله تعالى  :( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ )(
).
وجه الدلالة : 

أن الله تعالى ذكر الرأس ؛ والرأس اسم للجملة فيقتضي وجوب مسح جميع الرأس وحرف الباء لا يقتضي التبعيض لغة ؛ بل هو حرف إلصاق فيقتضي إلصاق الفعل بالمفعول وهو المسح بالرأس؛ والرأس اسم لكله فيجب مسحه كله ؛ فكأنه قيل : ألصقوا المسح برؤوسكم؛ أي المسح بالماء ،وهذا بخلاف ما لو قيل " امسحوا رؤوسكم"  فإنه لا يدل على أنه ثم شيء ملصق كما يقال مسحت رأس اليتيم فالباء تفيد معنى الإلصاق ، فكأنه قال : وامسحوا رؤوسكم ، فيتناول الجميع(
). 
فآية مسح الرأس في الوضوء تكون كقوله تعالى :  ( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ )(
) وقد أجمعوا أنه لا يجوز الطواف ببعضه فكذلك مسح الرأس(
).
2. حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :( مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه)(
).
3. حديث الربيع بنت المعوذ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( توضأ عندها ومسح برأسه ؛ فمسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته )(
). 
وجه الدلالة : 

هذه الأحاديث دلالتها صريحة على أنه صلى الله عليه وسلم مسح جميع رأسه ولا سيما وقد أكده في الحديث الأخير بقوله ( كله )، وفعله صلى الله عليه وسلم وقع بياناً للآية(
).

4. القياس :
فإنهم قاسوا آية مسح الرأس على آية مسح الوجه في التيمم؛ وبيان ذلك:

أن الله تعالى أمر بمسح الوجه في التيمم وهو يجب الاستيعاب فيه فكذا هنا إذ لا فرق فلفظ المسح في الآيتين واحد وحرف الباء في الآيتين واحد ؛ وقد أجمعوا أنه لا يجوز غسل بعض الوجه في الوضوء ولا مسح بعضه في التيمم ؛ فكذلك مسح الرأس ؛ فإذا كانت آية التيمم لا تدل على مسح البعض مع أنه بدل عن الوضوء وهو مسح بالتراب لا يشرع فيه تكرار، فكيف تدل على ذلك آية الوضوء مع كون الوضوء هو الأصل والمسح فيه بالماء المشروع فيه التكرار(
)؟
5. وقالوا أيضاً : إن الفرائض لا تؤدي إلا بيقين ؛ واليقين ما أجمعوا عليه من مسح جميع الرأس(
).
القول الثالث : أن القدر المفروض هو مقدار ثلاث أصابع من أصابع اليد ؛ وإليه ذهب محمد ابن الحسن من الحنفية(
). 

حجتهم :

1. قوله تعالى :(وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ )(
).

وجه الدلالة على المراد من وجهين :

الأول : أن الله أمر بمسح الرأس والمسح يقتضي آلة إذ المسح لا يكون إلا بآلة وآلة المسح هي أصابع اليد عادة وثلاث أصابع أكثر الأصابع، وللأكثر حكم الكل فصار كأنه نص على الثلاث ، فمعنى قوله (وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ ) أي بثلاث أصابع أيديكم(
).

الثاني : أن الله سبحانه وتعالى أمر بمسح الرأس والأمر بالمسح يقتضي آلة وهي اليد والأصل فيها الأصابع وهي عشرة أصابع وربعها اثنان ونصف ؛ إلا أن الإصبع الواحد لا يتجزأ فجعل المفروض قدر ثلاث أصابع لهذا.
2. القياس : 
قالوا : قياساً على المسح على الخفين لما كان مقدراً بالأصابع وبه وردت السنة وهو مسح الماء وجب أن يكون مسح الرأس مثله(
).

القول الرابع : أن الذي يجزئ هو مسح أكثر الرأس.

وهذا القول رواية عن الإمام احمد(
) وهو قول محمد بن مسلمة من المالكية وعزاه إلى الإمام مالك(
).
حجتهم :

1. قالوا : لأن الأكثر يطلق على اسم الشيء الكامل.

ولأنه لا يكاد أحد يسلم من أن يفوته الشيء اليسير من شعر رأسه عند مسحه بعد اجتهاده.

وقد سئل الإمام احمد عن مسح بعض الرأس وترك البعض فقال يجزئه ؛ ثم قال : ومن يمكنه أن يأتي على الرأس كله(
) ؟

مناقشة الأدلة :
أولاً : أدلة الإمام الطحاوي ومن وافقه:

1. أما استدلالهم بالآية فغير مسلم ؛ صحيح أن الباء للإلصاق لكن تقدير المساحة الممسوحة من الرأس بقدر اليد تحكم بغير دليل لأن إلصاق اليد كما يصدق بالكل يصدق بالبعض ؛ فلا دلالة على التحديد بالربع.
2. أما الأحاديث التي احتجوا بها : 
ـ أما حديث المغيرة رضي الله عنه فليس فيه دلالة على ما ادعوه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يمسح على ناصيته فقط بل كمل مسح بقية الرأس على العمامة ونحن نقول بذلك، ولو أجزئه المسح على الناصية فقط لما مسح على العمامة معه ؛ فدل على أنه لابد من استيعاب المسح بأي شكل من الأشكال سواء كان ذلك الاستيعاب على نفس الرأس أو على ما وضع عليه(
).  

ـ وأما حديث أنس فلا يصح ؛ لأن في إسناده أبا معقل وهو مجهول(
).
3. أما ما ذكروه من المعقول فهو اجتهاد في مقابل النص ؛ ومن المعلوم أنه لا اجتهاد مع النص. 
ثانياً :أدلة أصحاب القول الثاني القائلون بأن المسح لا يتقدر وجوبه بشيء بل يكفي فيه ولو شعرة واحدة.

1. أما الآية فنوقش وجه الدلالة منها بأن الباء إذا وليت فعلاً متعدياً فأفادت التبعيض ؛ فغير مسلم دفعاً للاشتراك في حرف الباء ولإنكار الأئمة له.
 قال : ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه(
).

وقد أنكره سيبويه في خمسة عشر موضعاً من كتابه(
).

وقال شيخ الإسلام : ومن ظن أن من قال بإجزاء البعض لأن الباء للتبعيض أو دالة على القدر المشترك : فهو خطأ أخطأه على الأئمة وعلى اللغة وعلى دلالة القرآن ؛ والباء للإلصاق وهي لا تدخل إلا لفائدة ؛ فإذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدرا زائدا كما في قوله (عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً )(
) فانه لو قيل يشرب منها لم تدل على الري فضمن يشرب معنى يروي فقيل يشرب بها فأفاد ذلك أنه شرب يحصل معه الري )(
).
2. أما الأحاديث التي استدلوا بها فإنها لا تصلح للاحتجاج لما يأتي:
1. أما حديث أنس فلا يصح ؛ كما تقدم(
).
وأجيب بأنه قد رواه أبو داود وسكت عليه فهو حجة(
).
2. وأما حديث عطاء فهو مرسل ضعيف(
).
وعلى فرض صحة الحديثين وقبولهما فهي محمولة على أن ذلك مع العمامة ؛ كما جاء مفسراً في حديث المغيرة بن شعبة.

     قال ابن القيم رحمه الله تعالى :( ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة فأما حديث أنس الذي رواه أبو داود : ( رأيت رسول الله يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة ) ؛ فهذا مقصود أنس به أن النبي لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله ولم ينف التكميل على العمامة وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه)(
).
ثالثاً : أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بوجوب استيعاب مسح الرأس كله:

فقد نوقشت أدلتهم من قبل أصحاب الأقوال الأخرى بأمور :

1. أما الآية فأجيب عنها : بأنا لا نسلم بأن الباء فيها للإلصاق بل هي للتبعيض ، وقد نقل ذلك عن بعض أهل العربية(
) ؛ وقال جماعة منهم إذا دخلت الباء على فعل يتعدى بنفسه كانت للتبعيض كقوله تعالى : (وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ ) وإن لم يتعد فللإلصاق كقوله تعالى ( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ )(
). 
وأجيب عنه : بأن الجواب عن مثل هذا الاعتراض قد تقدم عند الكلام على أدلة الشافعية ومناقشتها ، وقد تبين لنا أن الراجح هو أن الباء للإلصاق وليست للتبعيض(
).

ويقال أيضاً : إن الباء للإلصاق وهو المعنى المجمع عليه لها بخلاف التبعيض فان الكثير من محققي أئمة العربية ينفون كونه معنى مستقلا للباء بخلاف ما إذا كان في ضمن الإلصاق كما فيما نحن فيه(
).
2. وأجابوا عن الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح كل الرأس في معظم الأوقات بياناً للفضيلة ، فهي وإن كانت أصح وفيها زيادة وهي مقبولة ، ولكن أين دليل الوجوب ؛ إذ ليس إلا مجرد أفعال(
).
وأجيب عن هذا : بأنها وقعت بيانا للمجمل فأفادت الوجوب(
).
3. وأما قياسهم على التيمم فنوقش من وجهين :
أحدهما : أن السنة بينت أن المطلوب بالمسح في التيمم الاستيعاب وفي الرأس البعض.
الثاني : أن هناك فرق بينهما فمسح الرأس أصل فاعتبر فيه حكم لفظه والتيمم بدل عن غسل الوجه فاعتبر فيه حكم مبدله(
).
والجواب عن الوجه الأول : 

لا نسلم لكم أن السنة بينت أن المطلوب في الرأس مسح البعض بل إن السنة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينت أن المطلوب هو استيعاب جميع الرأس ؛ وقد تقدم بيان ذلك.
ويجاب عن الوجه الثاني :

بأن البدل إنما يقوم مقام المبدل في حكمه لا في وصفه ولهذا المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين ولا يجب فيه الاستيعاب مع وجوبه في الرجلين(
).
رابعاً : أدلة أصحاب القول الثالث الذين أوجبوا مسح مقدار ثلاثة أصابع.

 فلا يخفى تكلفهم في الاستدلال على ما ذهبوا إليه وبعده ، وهو مع هذا اجتهاد في مسألة وجد فيه الدليل وهو غير جائز عند المحققين(
).
خامساً : أدلة أصحاب القول الرابع القائلين بوجوب مسح أكثره.

 هم في الأصل لم يذكروا دليلاً حتى يجاب عنه وما ذكروه من تعليل يرد بالأدلة القاطعة الناصة على مسح جميع الرأس.

      أما إذا كان مقصودهم مع عدم القدرة على مسح جميعه أو عدم العلم المتيقن بوصول الماء إلى جميع الرأس كما يشير إليه كلام الإمام أحمد فهذا مسلم لأنه لا واجب مع عدم القدرة ؛ والإثم يسقط عن الإنسان مع جهله ؛ والله تعالى أعلم(
). 
الترجيح :

والذي ترجح عندي في هذه المسألة هو القول بوجوب تعميم مسح الرأس لقوة حجته ؛ وللأسباب الآتية :

1. أن قوله تعالى :( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ )(
).
محتمل لأن يكون الواجب مسح الرأس كله؛ أو يكون مسح بعضه فكان مجملاً يحتاج إلى البيان ، وقد ورد بيان ذلك في فعله صلى الله عليه وسلم في وضوئه بمسح جميع الرأس؛وفعله صلى الله عليه وسلم إذا ورد مورد البيان كان حكمه حكم المبَيَّن؛ والمبَيَّن هنا هو مسح الرأس وحكمه واجب بالإجماع كما تقدم فكان فعله صلى الله عليه وسلم للوجوب.
2. أن المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح رأسه في الوضوء طرق ثلاث :
1. مسح جميع رأسه كما في حديث عبد الله بن زيد السابق.

2. مسح العمامة وحدها ؛ ففي حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه ).
3. مسح الناصية والعمامة كما في حديث المغيرة بن شعبة السابق. 
ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم الاقتصار على مسح بعض الرأس(
).
قال ابن القيم : ( ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة )(
).
3. أن هذا المذهب أحوط (
)؛ لأن جميع المذاهب داخلة فيه ؛ وبه خروج من الخلاف والخروج منه مستحب ، وأما ما استدل به المخالفون؛ فقد تبين لنا من خلال مناقشتها ما فيها من ضعف ؛ حيث لم يسلم لهم منها دليل يمكن الاعتماد عليه فيما ذهبوا إليه.
مسألة رقم ( 5 )

حكــم المـنـي

رجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى نجاسة المني(
).

وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد(
) وهو قول الإمام مالك رحمه الله(
).

ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى(
).

وبه قال الليث بن سعد(
)، والأوزاعي(
).

حجتهم :

1. حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :( كان يغسل المني )(
) وفي رواية: ( كنت أغسله من ثوب رسول الله  صلى الله عليه وسلم )(
) ،  وفي رواية لمسلم أنها قالت لرجل أصاب ثوبه مني فغسله كله ( إنما كان يجزيك إن رأيته أن تغسل مكانه ، فإن لم تره نضحت حوله ، لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله  صلى الله عليه وسلم فركاً فيصلي فيه )(
).
وجه الدلالة:

هذه الأحاديث فيها غسل المني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل عائشة رضي الله عنها ومن قولها ؛ والغسل لا يكون إلا لشيء نجس(
).
2. قوله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه :( إنما يغسل الثوب من خمس : من البول، والغائط، والخمر، والدم، والمني )(
).  
وجه الدلالة 

فيه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخبر عماراً أن الثوب يغسل من هذه الأشياء ، وما يغسل الثوب منه لا محالة يكون نجسا ؛ فدل على أن المني نجس(
).
3. حديث عائشة رضي الله عنها؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كان يأمر بحت المني )(
) .
وجه الدلالة :

هذا أمر ؛ ومطلق الأمر محمول على الوجوب ؛ ولا يجب إزالة شيء إلا إذا كان نجساً(
).

4. قالوا : قياساً على البول والحيض والمذي ؛ لأنه يخرج من مخرج البول(
).
5. قالوا : ولأن المذي جزء من المني، لأن الشهوة تحلل كل واحد منهما، فاشتركا في  النجاسة(
). 
وذهب أكثر أهل العلم والحديث إلى القول بطهارة المني.

ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى(
) والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه(
).
وبه قال سعيد بن المسيب(
)، وعطاء(
)، وإسحاق بن راهويه(
)، وداود(
)، وأبو ثور(
)، وابن المنذر(
)، وابن حزم(
). 
وهو قول سعد بن أبي وقاص(
)، وابن عباس(
)، وابن عمر(
)، وعائشة(
) رضي الله عنهم أجمعين.
حجتهم : 

1. قول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم،  ثم يذهب فيصلي فيه )(
).
وجه الدلالة:

 لو كان المني نجساً لم يكف فركه كالدم والمذي وغيرهما و لما انعقدت معه الصلاة ؛ فصلاته صلى الله عليه وسلم في ذلك الثوب كافية ؛ لأنه لو كان نجسا لنبه عليه حال الصلاة بالوحي كما نبه بالقذر الذي في النعل(
).

قال النووي : ( هذا القدر كاف ، وهو الذي اعتمدته أنا في طهارته ، وعلى هذا إنما فركه تنزهاً واستحباباً وكذا غسله كان للتنزه والاستحباب وهذا الذي ذكرناه متعين أو كالمتعين للجمع بين الأحاديث)(
).
2. قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( امسحه عنك بإذخرة(
)، أو خرقة، فإنما هو بمنزلة المخاط والبصاق )(
). 
وجه الدلالة : 

أنه رضي الله عنه شبهه بالمخاط ؛ والمخاط ليس بنجس كذا المني ، فالأمر بإماطته لا لنجاسته بل لقذارته(
).
3. قالوا : بدأ الله عزَّ و جل خلق آدم من ماء وطين، وجعلهما معا طهارة ، وبدأ خلق ولده من ماء دافق فكان في ابتدائه خلق آدم من الطهارتين اللتين هما الطهارة، دلالة أن لا يبدأ خلق غيره إلا من طاهر لا من نجس، فكان طاهرا كالماء والطين(
).
مناقشة الأدلة
1. أجيب عمَّا روي في غسل المني : بأنه لم يثبت الأمر بغسله من قوله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأحاديث ، وإنما كانت تفعله عائشة رضي الله تعالى عنها ؛ ولا حجة في فعلها إلا إذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بفعلها وأقرها ؛ على أن علمه بفعلها وتقريره لها لا يدل على المطلوب ؛ لأن غاية ما هناك أنه يجوز غسل المني من الثوب وهذا مما لا خلاف فيه بل يجوز غسل ما كان متفقا على طهارته كالطيب والتراب فكيف بما كان مستقذرا(
) ، أما كونه صلى الله عليه وسلم كان يغسله فأفعاله صلى الله عليه وسلم ليست على الوجوب ، وقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورئي كراهته لذلك فلم يكن هذا دليلا عندهم على نجاسة النخامة(
) .

2. أما قول عائشة «إنما كان يجزيك» فهو وإن كان ظاهره الوجوب فأجيب عنه :
بأنه محمول على الاستحباب، لأنها احتجت بالفرك في آخر الحديث ، فلو وجب

الغسل لكان كلامها حجة عليها لا لها، وإنما أرادت الإنكار عليه في غسل كل
الثوب، فقالت غسل كل الثوب بدعة منكرة، وإنما يجزيك في تحصيل الأفضل
والأكمل كذا وكذا (
).
وأما كون عائشة رضي الله عنها كانت تغسله تارة من ثوب النبي وتفركه تارة
فهذا لا يقتضي تنجيسه فان الثوب يغسل ويفرك من المخاط والبصاق والوسخ
والشيء من الطعام يلصق بالثوب تنظيفا لا تنجيسا(
).  
3. أما حديث عمار رضي الله عنه فأجيب عنه: بأنه حديث ضعيف لا حجة فيه فقد ضعفه كل من رواه إلا أبا يعلى لأن في إسناده ثابت بن حماد أتهمه بعضهم بالوضع وقال اللالكائي أجمعوا على ترك حديثه وقال البزار لا يعلم لثابت إلا هذا الحديث وقال الطبراني انفرد به ثابت بن حماد ولا يروي عن عمار إلا بهذا الإسناد وقال البيهقي هذا حديث باطل إنما رواه ثابت بن حماد وهو منهم قال الحافظ قلت ورواه البزار والطبراني من طريق إبراهيم بن زكريا عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد لكن إبراهيم ضعيف وقد غلط فيه إنما يرويه ثابت بن حماد انتهى فهذا مما لا يجوز الاحتجاج بمثله(
).
4. وأما القياس على البول والدم : فإن المني أصل الآدمي المكرم، فهو بالطين أشبه بخلافهما(
).
5. وأجيب عن قولهم : بأن المني يخرج من مخرج البول ؛ بالمنع ، بل ممرهما مختلف ، ولو ثبت أنه يخرج من مخرج البول لم يلزم منه النجاسة، لأن ملاقاة النجاسة في الباطن لا تؤثر، وإنما تؤثر ملاقاتها في الظاهر ، وقد قال الله تعالى : ( مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَناً خَالِصاً سَآئِغاً لِلشَّارِبِينَ )(
) ، فلم يكن خروج اللبن من بين الفرث والدم منجسا له(
). 
6. وأجيب عن قولهم : المذي جزء من المني ؛ بالمنع أيضاً ، بل هو مخالف له في الاسم والخلقة وكيفية الخروج، لأن النفس والذكر يفتران بخروج المني، وأما المذي فعكسه، ولهذا من به سلس المذي لا يخرج معه شيء من المني(
).
الترجيح :

    يتبين لي من جمع الأحاديث ومناقشة أدلة المذهبين؛ أن أدلة المذهب الثاني القائل بطهارة المني هي أقوى وأرجح ، يبين ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحتلمون على عهد النبي وأن المني يصيب بدن أحدهم وثيابه وهذا مما تعم به البلوى فلو كان ذلك نجسا لكان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإزالة ذلك من أبدانهم وثيابهم كما أمرهم بالاستنجاء وكما أمر الحائض بأن تغسل دم الحيض من ثوبها بل إصابة الناس المني أعظم بكثير من إصابة دم الحيض لثوب الحائض ومن المعلوم أنه لم ينقل أحد أن النبي أمر أحدا من الصحابة بغسل المني من بدنه ولا ثوبه ؛ فعلم يقينا أن هذا لم يكن واجبا عليهم وهذا قاطع لمن تدبره(
).
مسألة رقم ( 6 )
مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟
رجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أن مس الفرج لا ينقض الوضوء(
).

 وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه(
)، وهو رواية عن الإمام أحمد(
) والصحيح من قول مالك(
).
واختاره ابن المنذر من الشافعية(
).

وهو مذهب ابن المسيب(
) ، وربيعة(
) والثوري(
).

وبه قال علي ابن أبي طالب (
)وابن مسعود(
) وحذيفة(
) وعمار(
)
وعمران بن الحصين(
) وأبو الدرداء(
) رضي الله عنهم أجمعين.

وهو رواية عن ابن عباس(
) وسعد بن أبي وقاص(
)، وأبي هريرة(
).

حجتهم :

1. حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ ؛ فقال : هل هو إلا مضغة منه أو قال بضعة منه )(
).
2. عن أبي أمامة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر؛ فقال : ( إنما هو جزء منك )(
). 
وجه الدلالة : 
الحديثان دليل على ما هو الأصل من عدم نقض مس الذكر للوضوء لأنه بضعة من الجسد حكمه حكم سائر الأعضاء ؛ وقد علم أن الوضوء لا ينتقض من مس الجسد والأعضاء فكذا لا ينتقض الوضوء من مس الذكر لأن الذكر قطعة من الجسد أو بضعة منه(
).
3. عن أبي ليلى الأنصاري رضي الله عنه قال : ( كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن يتمرغ عليه فرفع عن قميصه وقبل زبيبته)(
).
وجه الدلالة : 

الحديث فيه جواز مس فرج الصغير وأنه ليس بناقض للوضوء إذ لو كان مس الذكر ناقض للوضوء لما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم زبيبة الحسن(
).
4. أثر الحسن البصري الذي قال فيه: ( أن خمسة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وحذيفة، وعمران بن حصين، ورجلا آخر، قال بعضهم: ما أبالي مسست ذكري أو أرنبتي(
)، وقال الآخر: فخذي، وقال الآخر: ركبتي )(
). 
وجه الدلالة :

أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم الرخصة في مس الذكر ولو كان مسه ناقضاً للوضوء لما خالفوا ذلك ولما جعلوه كبقية أعضاء الجسد من حيث أن مسها غير ناقض للوضوء.
5. المعقول:
1- أن مس الذكر ليس بحدث بنفسه، ولا سبب لوجود الحدث غالباً، فأشبه مس الأنف(
).
2- أن مس الإنسان ذكره مما يغلب وجوده، فلو جعل حدثاً أدى إلى الحرج ، وهو مما تعم به البلوى، فلو كان ناقضاً؛ لما جهله ابن مسعود وغيره من الصحابة(
).
3- أن مَن مس ذكره فقد مس عضو منه، فلم ينقض الوضوء، كسائر الأعضاء(
).
4- وقال بعضهم: أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا توضأ فهو طاهر، واختلفوا في انتقاض طهارة مَن مس ذكره، وقد اختلفت الأخبار فيه، فلا وجه لنقض الطهارة المجمع عليها، إلا بخبر لا معارض له(
).  
واختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال أُخر :
القول الأول : وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الشافعية(
) والظاهرية(
) وصحيح مذهب الإمام أحمد(
) ورواية في مذهب المالكية(
) من أن مس الفرج ينقض الوضوء(
).
وبه قال عمر بن الخطاب (
)وابن عمر(
)وعائشة (
) وجابر بن عبد الله(
)رضي الله عنهم.

وهو قول عطاء بن أبي رباح(
)، وعروة بن الزبير(
)، وسليمان بن يسار(
)، والزهري(
)، ومجاهد(
)، وأبو العالية(
)، والأوزاعي(
)، وأبو ثور(
)، وإسحاق(
).  
وهو رواية عن ابن عباس(
)، وأبي هريرة(
)، وسعد بن أبي وقاص(
)، وابن المسيب(
). حجتهم : 

1. حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ )(
). 
وفي لفظ :( من مس ذكره فليتوضأ )(
).

وفي لفظ : ( إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ )(
).
وجه الدلالة : 

الحديث نص في موضع النزاع على نقض الوضوء لمن مس ذكره ، لأنه أوجب عليه الوضوء عند إرادته الصلاة ، وما ذاك إلا لانتقاض وضوئه عند المس(
). 
2. عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
( إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء )(
). 
وجه الدلالة : 

الحديث يدل على وجوب الوضوء على من مس ذكره ؛ ويدل على اشتراط عدم الحائل بين اليد والذكر(
).
3. حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( مَن مس فرجه فليتوضأ )(
).
وجه الدلالة :

هذا الحديث يدل على أن مس الفرج ناقض للوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء من مس الفرج(
).
4. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ويلٌ للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون ) قالت عائشة : بأبي وأمي هذا للرجال أفرأيت النساء ؟ فقال : ( إذا مست إحداهن فرجها فلتتوضأ )(
).
وجه الدلالة :

هذا الحديث يدل على أن مس الفرج ينقض الوضوء لأنه قد ورد فيها الأمر بالوضوء مطلقاً بموجب المس وهو يفيد الوجوب ما لم يوجد صارف يصرفه إلى الندب ولم يوجد الصارف فيكون ذلك دليلاً على وجوب الوضوء من مس الفرج وورد فيه أيضاً الدعاء 

بالشر على من يمسون فروجهم ولا يتوضئون ولا يكون ذلك إلا على ترك واجب(
). 
5. قالوا : وهو شيء لا يدرك بالرأي والقياس فعلم أن الصحابة الذين قالوا به إنما قالوه عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم(
).
القول الثاني : جمعوا بين الأحاديث المتعارضة وعملوا بكل واحدٍ منها ؛ فلم يأمروا بالوضوء مطلقاً ولم يمنعوه مطلقاً ، بل فصلوا في ذلك معتمدين على الجمع بين الأحاديث ، ولكنهم اختلفوا في كيفية الجمع بينها إلى مذهبين :

المذهب الأول : اشترطوا في نقض الوضوء أن يكون المس بشهوة.

وهو رواية عن الإمام مالك وبعض أصحابه(
) ورواية عن الإمام أحمد(
) والأوزاعي(
).

وجاء عن طائفة من السلف منهم طاووس وسعيد ابن جبير وحميد الطويل ومكحول أنهم قيدوا المس الناقض للوضوء بكون الماس له قاصداً عامداً وذلك غالباً ما يكون بشهوة(
) .
حجتهم : 

الذي يبدو أن هؤلاء جنحوا إلى الجمع بين الأحاديث المتعارضة والتوفيق بينها لا سيما حديث بسرة بنت صفوان وطلق بن علي رضي الله عنهما فكلا الحديثين صحيح وهما في الظاهر متعارضين والجمع بينهما والعمل بموجبهما أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر فلم يوجبوا الوضوء من مس الذكر إعمالاً لحديث طلق بن علي في حال مسه بغير الشهوة لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مسه بمس أي عضوٍ آخر من الجسد لأن مس أي عضو آخر لا يقترن عادة بشهوة.

وأوجبوا الوضوء من مس الذكر إعمالاً لحديث بسرة في حال مس الذكر بشهوة لأنه حينئذٍ لا يشبه مسه مس أي عضو آخر.
المذهب الثاني : الوضوء من مس الذكر ليس بناقض للوضوء وإنما هو مستحب.

وهو رواية عن الإمام مالك(
) ورواية عن الإمام أحمد(
) اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية(
).
حجتهم :

الجمع بين الأحاديث القاضية بالأمر بالوضوء من مس الذكر وبين الأحاديث القاضية بعدم وجوبه ؛ فحملوا أحاديث الأوامر على الاستحباب والأحاديث التي تجعل حكم الذكر في المس كسائر الأعضاء في عدم النقض على أنها القرينة الصارفة على عدم الوجوب ، توفيقا بين الأحاديث والآثار الواردة في ذلك ، وهذا أولى من القول بنسخها. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والأظهر أيضا أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب وهكذا صرح به الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وبهذا تجتمع الأحاديث والآثار بحمل الأمر به على الاستحباب ليس فيه نسخ في قوله ( وهل هو إلا بضعة منك ) وحمل الأمر على الاستحباب أولى من النسخ )(
).
مناقشة الأدلة :

أولاً : أدلة الإمام الطحاوي ومن وافقه القائلين بعدم النقض:

1. حديث طلق بن علي ؛ اعترض عليه بأمور :
1. أنه ضعيف ؛ فقد ضعفه الإمام أحمد ويحيى وقال أبو زرعة وأبو حاتم " قيس " لا تقوم به حجة و" جعفر بن الزبير " كذبه شعبة وقال البخاري والنسائي هو متروك(
).
وأجيب عن هذا : بأن الحديث صححه أحمد وابن معين وابن حبان والطبراني وابن حزم والطحاوي وعمرو بن علي الفلاس وقال هو عندنا أثبت من حديث بسرة ؛ وقال الترمذي هذا الحديث أحسن شيء يروى في هذا الباب وأصح(
).
2. أنه منسوخ : لأن طلق بن علي رضي الله عنه كان قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يؤسسون المسجد وتأسيس المسجد كان في السنة الأولى من الهجرة وأخـبار الإيجاب من رواتها أبو هريرة وإنـما أسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر في السنة السابعة من الهجرة وبسرة بنت صفوان أسلمت عام الفتح في السنة الثامنة(
).
وأجيب عنه بأمور :

1ـ القول بالجمع مقدم على القول بالنسخ ؛ فإنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث المتعلقة بالمسألة الواحدة لا يجوز ترك الجمع بينها والمصير إلى القول بالنسخ عند جمهور العلماء؛ والجمع هاهنا ممكن كما سيأتي.

2ـ إن دعوى النسخ مبنية على تأخر إسلام بسرة وتقدم إسلام طلق ؛ وهذا ليس دليلا على النسخ عند المحققين من أئمة الأصول(
). 
4ـ ولأن حديث طلق بن علي غير قابل للنسخ لأنه صدر على سبيل التعليل ؛ فإنه عليه الصلاة والسلام ذكر أن الذكر قطعة لحم فلا تأثير لمسه في الانتقاض ؛ وهذا المعنى لا يقبل 
النسخ(
).
3ـ  ثم إن قولهم عن طلق كان قدومه وهم يؤسسون المسجد غير لازم لأن ورود طلق إذ ذاك لا ينفي عوده بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسماعه منه(
).
3. قالوا : إن أحاديثنا ناقلة عن الأصل وحديثهم مبقي على الأصل فإن كان الأمر بالوضوء هو المنسوخ لزم التغيير مرتين ، وإن كان ترك الوضوء هو المنسوخ لم يلزم التغيير إلا مرة واحدة فيكون أولى ، وهذه قاعدة مستقرة أن الناقل أولى من المبقي(
) .
4.  أنه يمكن أن يكون المراد بحديث ترك الوضوء ما إذا لمسه من وراء حائل لأن في رواية النسائي عن طلق قال : ( خرجنا وفدا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فتابعناه وصلينا معه فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله ما تقول في رجل مس ذكره في الصلاة قال وهل هو إلا مضغة منك أو قال بضعة منك ) والمصلي في الغالب إنما يمسه من فوق ثيابه(
).
وهذا مردود : بأن تعليله بقوله " هل هو إلا بضعة منك " يأبى الحمل المذكور لأن البَضعة بفتح الموحدة القطعة من اللحم ؛ فكيف يقال من وراء حائل ؟ (
).
5. قالوا : أحاديثنا أكثر رواة وأصح إسنادا وأقرب إلى الاحتياط وذلك يوجب ترجيحها(
).
2. وأما حديث أبي ليلى فأجيب عنه من أوجه(
) : 
أحدها :أنه ضعيف بين البيهقي وغيره ضعفه.
الثاني: يحتمل أنه كان من فوق حائل.
  وأجيب عنه : بأن سياق البيهقي يأبى هذا التأويل فإن فيه أنه رفع قميصه(
).
الثالث : أنه ليس فيه أنه مس زبيبته ببطن كفه ولا بطن الكف .
الرابع : أنه ليس فيه أنه صلى بعد مس زبيبته ببطن كفه، ولم يتوضأ.
3. أما أثر الحسن البصري : فهو ضعيف كما تقدم(
).
4.  وأما قياسهم على سائر الأعضاء فجوابه من أوجه (
):
 أحدها : أنه قياس ينابذ النص فلا يصح .

الثاني : أن الذكر تثور الشهوة بمسه غالباً بخلاف غيره.

الثالث : أن هذا القياس لا يستقيم ؛ لأن الذكر يتعلق به أحكام ينفرد بها دون سائر الأعضاء من إيجاب الغسل بإيلاجه والحد والمهر وغير ذلك.
ثانياً : أدلة الجمهور القائلين بالنقض.
1- حديث بسرة أجيب عنه بأمور عدة ؛ منها :
1. ضعيف فقد قال يحيى بن معين ثلاثة أحاديث لا تصح أحدها الوضوء من مس الذكر(
).
وأجيب عنه :بأن الأكثرين على خلافه فقد صححه الجماهير من الأئمة الحفاظ، واحتج به الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وهم أعلام أهل الحديث والفقه ولو كان باطلاً لم يحتجوا به(
).

لاسيما وقد قال الحافظ : ولا يعرف هذا عن ابن معين وقد قال ابن الجوزي إن هذا لا يثبت عن ابن معين وقد كان مذهبه انتقاض الوضوء بمسه(
).

2. قالوا حديث بسرة رواه شرطي لمروان عن بسرة وهو مجهول.
وأجيب عنه : بأن هذا وقع في بعض الروايات، وثبت رواية الشرطي، روى البيهقي عن إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة قال أوجب الشافعي الوضوء من مس الذكر لحديث بسرة، وبقول الشافعي أقول، لأن عروة سمع حديث بسرة منها(
).

3. قالوا الوضوء هنا غسل اليدين لأن الصحابة كانوا يستنجون بالأحجار دون الماء فإذا مسوه بأيديهم كانت تتلوث خصوصا في أيام الصيف فأمر بالغسل لهذا(
).
ونوقش بأن هذا غلط، فإن الوضوء إذا أطلق في الشرع حمل على غسل الأعضاء المعروفة هذا حقيقته شرعاً ولا يعدل عن الحقيقة إلا بدليل ومما يدل على أنه الوضوء الشرعي رواية ابن حبان ففيه ( من مس فرجه فليتوضأ وضوئه للصلاة )(
) وبدليل رواية أخرى له ( من مس فرجه فليعد الوضوء ) والإعادة لا تكون إلا لوضوء الصلاة (
).
4. قالوا يرجح حديث طلق على حديث بسرة بأن حديث الرجال أقوى من حديث النساء لأنهم أحفظ للعلم وأضبط ولهذا جعلت شهادة امرأتين بشهادة رجل(
).
وأجيب عنه : بأن بسرة بنت صفوان لم تنفرد بحديث إيجاب الوضوء من مس الذكر بل رواه عدة رجال من الصحابة منهم أبو هريرة و عبد الله بن عمرو وجابر وزيد بن خالد وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمرو وغيرهم(
).
5. قالوا المس المذكور في حديث بسرة كناية عما يخرج منه وهو من أسرار البلاغة ؛ حيث يسكتون عن ذكر الشيء ويرمزون عليه بذكر ما هو من روادفه فلما كان مس الذكر غالبا يرادف خروج الحدث منه ويلازمه عبر به عنه ؛ كما عبر الله تعالى بالمجيء من الغائط عما يقصد لأجله ويحل فيه ؛ فيتطابق طريقا الكتاب والسنة فيصار إلى هذا لدفع التعارض(
) .
ب . وأما حديث أبي هريرة : ففيه يزيد بن عبد الملك قال أحمد عنده مناكير وقال يحيى والدارقطني ضعيف وقال أبو حاتم الرازي منكر الحديث جدا وقال النسائي متروك الحديث(
).

ج. وأما حديث عائشة : ففيه عبد الرحمن العمري قال أحمد ليس يساوي حديثه شيئا حذفناه كان كذابا وقال يحيى ليس بشيء وقال أبو حاتم الرازي متروك الحديث كان يكذبه وقال النسائي وأبو زرعة والدارقطني متروك(
).

د. وأما حديث أم حبيبة: فقال الترمذي قال البخاري مكحول لم يسمع من عنبسة قال وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحا وقد ذكر محمد بن سعد أن العلماء ضعفوا مكحولا(
).

ثالثاً : أدلة القائلين باشتراط الشهوة لنقض الوضوء .

نوقشوا : بأنه لا دليل على ذلك الاشتراط ؛ وإنما هو مجرد تعليل لا دليل عليه.

فإن قيل : إن ذلك مظنة خروج الناقض فأقيمت المظنة مقام الحقيقة(
).

 وأجيب عنه : بأن هذا قول ضعيف فإن المظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية وكانت المظنة تفضي إليها غالبا وكلاهما معدوم فإن الخارج لو خرج لعلم به الرجل وأيضا فإن مس الذكر لا يوجب خروج شيء في العادة أصلا فإن المني إنما يخرج بالاستمناء وذلك يوجب الغسل والمذي يخرج عقيب تفكر ونظر ومس المرأة لا الذكر(
).

رابعاً : أدلة القائلين باستحباب الوضوء من مس الذكر.

نوقشوا : بأن حديث بسرة رضي الله عنها ورد بلفظ الأمر ( فليتوضأ ) وهو يفيد الوجوب ، ويؤيد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وفيه ( ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضأون ).ففيه الدعاء بالويل وذلك لا ينبغي إلا لترك واجب(
). 

وأجيب عنه : بأن حديث عائشة رضي الله عنها ضعيف كما تقدم ؛ وأما صيغة الأمر الواردة في حديث بسرة فهي محمولة على الإستحباب بقرينة حديث طلق بن علي رضي الله عنه الدال على عدم النقض من مس الذكر ؛ وكلا الحديثين صحيح وبهذا يجمع بينهما ولا يهمل أي واحد منهما.
الترجيح : 

  بعد عرض مذاهب الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم والمناقشات التي أوردت عليها ؛ فإنني أميل إلى اختيار المذهب القائل : بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وإنما يستحب لمن مس ذكره أن يتوضأ ، وهذا كله فيما إذا لم يخرج شيء من ذكره إثر مسه ، أما إذا خرج شيء فقد انتقض وضوءه؛ بلا خلاف، ويجب عليه الوضوء للصلاة؛ بالإجماع.

ففي هذا القول جمع لشمل الأدلة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

      قال ابن تيمية : ( والأظهر أنه لا يجب الوضوء من مس الذكر ... فانه ليس مع الموجبين دليل صحيح، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب، لكن الاستحباب متوجه، ظاهر، فيستحب أن يتوضأ ).

مسألة رقم ( 7 )

توقيت مدة المسح على الخفين

 رجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أن مدة المسح على الخفين مؤقتة بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر(
).
وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه(
) والشافعي في الجديد(
) وأحمد(
) وداود (
).

وهو رواية عن مالك(
). 
وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين(
).

كعمر بن الخطاب(
)،
 وعلي ابن أبي طالب(
)، وابن عباس(
)، وعبد الله بن مسعود(
)،  وحذيفة بن اليمان(
)، وأبو زيد الأنصاري(
)، ورواية عن سعد بن أبي وقاص(
) ،وابن عمر(
).

وبه قال شريح(
)، وعطاء(
)، والثوري(
)، وإسحاق(
)، 
والأوزاعي(
)، وسعيد بن المسيب (
)، والحسن بن صالح(
)، والطبري(
) رحمهم الله تعالى جميعاً. 
    إلا أن الشافعية والحنابلة؛ يرون أن المسافر العاصي بسفره يمسح كالمقيم، يوما ً وليلة(
).

حجتهم : 
1. عن علي رضي الله عنه قال : ( جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم )(
). 
2. عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ؛ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم )(
).
3. عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، لكن من غائط أو بول أو نوم )(
).
4. عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنه رخص للمسافر أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة)(
).  
وجه الدلالة من الأحاديث :

 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه وأمرهم ؛ أن جواز المسح على الخف مؤقت ومقدر ؛ وأن وقته للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة ومفهومها أنه لا يجوز الزيادة على ذلك لأن الأصل منع المسح فيما زاد ؛ وهي حجة بينة ودلالة واضحة؛ فيجب التقيد بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ؛ ولا يجوز مخالفة أمره، وظاهر قوله يأمرنا الوجوب ولكن الإجماع صرفه عن ظاهره فبقي للإباحة والندب ، وإنما زاد في المدة للمسافر لأنه أحق بالرخصة من المقيم لمشقة السفر(
).  
5. ولأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر من يوم وليلة للمقيم وإلى أكثر من ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر فلم تجز الزيادة عليه(
). 
6. أما الشافعية والحنابلة فاحتجوا لصحة قولهم في المسافر العاصي بسفره بأن ما زاد على اليوم يستفاد بالسفر وهو معصية لم يجز أن يستفاد به الرخصة(
).

وذهب المالكية في صحيح مذهبهم والمشهور عنهم(
).

والشافعي في مذهبه القديم(
) إلى أن المسح على الخفين غير مؤقت بوقت.

ولابس الخفين يمسح عليهما، ما لم يخلعهما، أو يُوجَب عليه الغسل بجنابة ونحوها ؛ وحينئذٍ يجب عليه خلعهما للاغتسال.

 وبهذا قال عقبة بن عامر(
) وزيد بن ثابت(
) وأبي سلمة بن عبد الرحمن(
).

ورواية عن كل من عمر بن الخطاب(
) وسعد بن أبي وقاص(
) وعبد الله بن عمر(
) .

وهو قول عروة بن الزبير(
) والليث بن سعد(
) وربيعة(
)ورواية عن الحسن البصري(
). 
حجتهم :

1. عن أبي بن عمارة أنه قال : يا رسول الله أمسح على الخفين؛ قال : نعم ، قال : يوما ، قال : يوما ، قال : ويومين ، قال : ويومين ، قال : وثلاثة أيام ، قال : نعم وما شئت ) وفي رواية ( نعم وما بدا لك )(
). 
وجه الدلالة :

إن قوله صلى الله عليه وسلم " وما شئت " أي امسح ثلاثة أيام وما شئت وما بدا لك من أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أيام وأنت مخير بفعلك ؛ ولا توقيت للمسح من الأيام بل إلى أية مدة شئت ؛ فكان مراده صلى الله عليه وسلم بظاهر اللفظ أنه لا توقيت في المسح ؛ فكان دليلاً على عدم توقيت المسح في سفر ولا في حضر(
).
2. عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال : ( جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح للمسافر ثلاثاً ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمساً )(
).
3.  عن خزيمة الأنصاري قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم ولو استزدناه لزادنا(
).
وجه الدلالة :

أن الراوي الذي روى الحديث فهم من حال النبي صلى الله عليه وسلم حين الجواب أنهم لو سألوه أكثر من ذلك لقال نعم ولرخص لهم بالزيادة على الثلاث ؛ ولكنهم لم يسألوا؛ فلم يزد صلى الله عليه على الثلاث ؛ وهذا يدل على عدم التوقيت في المسح على الخفين.

4. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه ، فليصل فيهما وليمسح عليها ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة )(
).
وجه الدلالة :

    قوله صلى الله عليه وسلم " ثم لا يخلعهما " دليل على أنه لا توقيت محدد في المسح على الخفين ؛ بل يجوز مطلقاً ما لم يوجد مانع منه كالجنابة. 
5. عن عقبة بن عامر أنه قال : خرجت من الشام إلى المدينة ؛ فخرجت يوم الجمعة ودخلت المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر بن الخطاب فقال : متى أولجت خفيك في رجليك ، قلت : يوم الجمعة ، قال : وهل نزعتهما ، قلت : لا ، قال : أصبت السنة) ومنهم من روى أنه قال : ( أصبت )، ولم يقل: ( السنة )(
).
وجه الدلالة :

   هذا الأثر ظاهر الدلالة على أن المسح على الخفين غير مؤقت ؛ لأن عقبة لم ينزع خفيه أكثر من ثلاثة أيام وأقره عمر رضي الله عنه بقوله أصبت أي أصبت الحق والسنة كما في الرواية الأخرى ؛ فكان دليلاً على عدم التوقيت في المسح على الخفين. 
6. القياس :
 فقالوا : أن الحاجة تدعو إلى لبس الخفين ؛ وفي نزعهما ما يلحق المشقة فجاز المسح على الخفين بدون توقيت قياساً على المسح على الجبائر الذي لا توقيت فيه ؛ حيث أن كلاً منهما فيه مسح بالماء(
).
مناقشة الأدلة :

وقد أجاب الإمام الطحاوي ومن وافقه على أدلة المذهب الآخر :

أولاً : أما حديث أبي بن عمارة ، فأجابوا عنه من جهتين :
أ ـ من جهة السند : 

فقال أبو داود وقد اختلف في إسناده وليس بالقوي ، وقال البخاري نحوه ، وقال الإمام أحمد رجاله لا يعرفون ، وأخرجه الدارقطني وقال هذا إسناد لا يثبت وفي إسناده ثلاثة مجاهيل عبد الرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن ومع هذا فقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافا كثيرا ، وقال ابن حبان لست أعتمد على إسناد خبره ، وقال ابن عبد البر لا يثبت وليس له إسناد قائم ، وبالغ الجوزقاني فذكره في الموضوعات.

وما كان بهذه المرتبة لا يصلح للاحتجاج به على فرض عدم المعارض ، فالحق توقيت المسح بالثلاث للمسافر واليوم (
).

وقال النووي : ( وهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث )(
).
ب . أما جهة المتن :

فإنه لو ثبت لكان قوله ( وما شئت ) ؛ يحتمل أمور؛ منها(
) :

1. أنه يمسح بالثلاث ما شاء .
2. ويحتمل أنه يمسح ما شاء إذا نزعهما عند انتهاء مدته ثم لبسهما. 
3. ويحتمل أنه قال وما شئت من اليوم واليومين والثلاثة. 
4. ويحتمل أنه منسوخ بأحاديثنا لأنها متأخرة لكون حديث عوف في غزوة تبوك وليس بينها وبين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شيء يسير.
وغير جائز الاعتراض على أخبار التوقيت بمثل هذه الأخبار الشاذة المحتمله للمعاني مع استفاضة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتوقيت(
).
قال الإمام الطحاوي : ( جاءت الآثار المتواترة عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم في ذلك بتوقيت المسح للمسافر والمقيم ...ثم قال بعد أن ذكر طرفاً من تلك الآثار : فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم بالتوقيت في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليها وللمقيم يوم وليلة فليس ينبغي لأحد أن يترك مثل هذه الآثار المتواترة إلى مثل حديث أبي بن عمارة )(
).
ثانياً : أما حديث خزيمة فاعترض عليه من جهتين :

أ ـ جهة السند : فقد ضعفه طائفة من العلماء ؛ فقال الترمذي قال البخاري لا يصح عندي لأنه لا يعرف للجدلي سماع من خزيمة (
)، وقال البيهقي وحديث خزيمة بن ثابت إسناده مضطرب ومع ذلك فما لم يرو لا يصير سنة(
)، وقال ابن حزم عن الجدلي لا يعتمد على روايته(
).

وأجيب عن هذا : 

بأنه ذكر عن يحيى بن معين أنه قال هو صحيح وقال ابن دقيق العيد الروايات متضافرة متكاثرة برواية التيمي له عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة وقال ابن أبي حاتم في العلل قال أبو زرعة الصحيح من حديث التيمي عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة مرفوعا(
).
وأجيب عنه :

 بأن الخطابي قد ذكر أن الحكم وحماداً قد روياه عن إبراهيم النخعي عن الجدلي فلم يذكرا فيه هذه الزيادة(
).

ب . من جهة المتن :

قال ابن سيد الناس : لو ثبتت هذه الزيادة لم تقم بها حجة لأن الزيادة على ذلك التوقيت مظنونة أنهم لو سألوا زادهم وهذا صريح في أنهم لم يسألوا ولا زيد فكيف ثبتت زيادة بخبر دل على عدم وقوعها.
 وقال الشوكاني وغايتها بعد تسليم صحتها أن الصحابي ظن ذلك، وأنه ليس بحجة ،وقد ورد توقيت المسح بالثلاث واليوم والليلة من طريق جماعة من الصحابة، ولم يظنوا ما ظنه خزيمة(
).
  ومعلوم أن الحجة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة، لا بظن الراوي، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا.
ثالثاً : وأما حديث أنس فضعيف رواه البيهقي وأشار إلى تضعيفه(
).

ـ قال ابن حزم رحمه الله تعالى : ( وآخر من طريق أنس رواه أسد بن موسى عن حماد بن سلمة وأسد منكر الحديث ولم يرو هذا الخبر أحد من ثقات أصحاب حماد بن سلمة وآخر من طريق أنس منقطع ليس فيه إلا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما وليمسح عليهما ما لم يخلعهما إلا من جنابة.

 ثم لو صح لكانت أحاديث التوقيت زائدة عليه والزيادة لا يحل تركها )(
). 
ـ وردَّ على ابن حزم : بأن هذا مدخول من وجهين :

أحدهما عدم تفرد أسد به كما أخرجه الحاكم عن عبد الغفار ثنا حماد.

الثاني أن أسدا ثقة ولم ير في شيء من كتب الضعفاء له ذكر وقد شرط بن عدي أن يذكر في كتابه كل من تكلم فيه وذكر فيه جماعة من الأكابر والحفاظ ولم يذكر أسدا وهذا يقتضي توثيقه ونقل بن القطان توثيقه عن البزار وعن أبي الحسن الكوفي(
). 
قال ابن الجوزي عن حديث أنس : ( وهذا محمول على مدة الثلاث بدليلنا )(
). 
رابعاً : وأجيب عمَّا روي عن عمر بعدم التوقيت بأمور :
1. قال الإمام الطحاوي : ( أما ما رويتموه عن عمر من قوله " أصبت السنة " .
فليس في ذلك دليل على أنه عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن السنة قد تكون منه ؛ وقد تكون من خلفائه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين)(
) ...فقد يجوز أن يكون عمر رأى ما قال لعقبة ، وهو من الخلفاء الراشدين المهديين فسمى رأيه ذلك سنة، مع أنه قد جاءت الآثار المتواترة عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم في ذلك بتوقيت المسح للمسافر والمقيم )(
). 

2. وقال أيضاً : ( وأما ما احتجوا به مما رواه عقبة عن عمر رضي الله عنه فإنه قد تواترت الآثار أيضا عن عمر بخلاف ذلك ـ ثم ذكر بإسناده عدة آثار منها :
أ ـ عن سويد بن غفلة قال : قلنا لبنانة الجعفي وكان أجرأنا(
) على عمر : سله عن المسح على الخفين ، فسأله؛ فقال : للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة(
).

ب ـ عن زيد بن وهب قال : كتب إلينا عمر في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة(
).

ثم قال : فهذا عمر قد جاء عنه في هذا ما يوافق ما روينا عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم في التوقيت للمسافر وللمقيم.

وقد يحتمل حديث عقبة أيضا أن يكون ذلك الكلام كان من عمر لأنه علم أن طريق عقبة الذي جاء منه طريق لا ماء فيه فكان حكمه أن يتيمم فسأله متى عهدك بخلع خفيك إذا كان حكمك هو التيمم ؛ فأخبره بما أخبره وهذا الوجه أولى ما حمل عليه هذا الحديث ليوافق ما روي عن عمر رضي الله عنه سواه ولا يضاده )(
).

وقال البيهقي رحمه الله تعالى :

( وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه التوقيت :

فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه التثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت ، وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى )(
).

وقد يحتمل أن يكون قوله لعقبة حين مسح على خفيه جمعة : أصبت السنة .

يعني : أنك أصبت السنة في المسح ، لا في الوقت(
). 
خامساً : أما قياسهم فنوقش 

    بأنه قياس مع الفارق، لأن المسح على الجبيرة متوقف على عدم البرء والشفاء منها، فالحاجة والمصلحة في عدم التوقيت في المسح عليهما لحين البرء والشفاء منها دون التقيد بمدة معينة .

     بخلاف المسح على الخفين، فقد دعت الحاجة إليه، والمصلحة لدفع ضرر المشقة، وذلك مؤقت في حق المقيم بيوم وليلة ، لأنه يلبس خفيه حين يصبح، ويخرج فيشق عليه النزع قبل أن يعود إلى بيته ليلاً(
)؛ والمسافر يلحقه الحرج والمشقة
بالنزع في كل مرحلة، فقد رخص في حقه بثلاثة أيام ولياليهن، وهي أدنى مدة السفر تقريباً، ولا نهاية لأكثره(
).

 ثمَّ لو سلم قياسهم من عدم الفارق؛ فهو قياس في مقابلة النص؛ وحينئذ يكون قياساً باطلاً، ولا يصح الاستدلال به.
الترجيح :

          يتبين لي مما تقدم أن قول الجمهور الذي رجحه واختاره الإمام الطحاوي هو الأرجح والأقوى والأحوط ؛ لأن المسح ثبت بالتواتر واتفق عليه أهل السنة والجماعة واطمأنت النفس إلى اتفاقهم ؛ فلما قال أكثرهم أنه لا يجوز المسح للمقيم أكثر من يوم وليلة ولا يجوز للمسافر أكثر من ثلاثة أيام ولياليها ؛ فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين ؛ واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم(
).

وأما الدلائل لأهل المذهب الثاني :

   فليس فيها ما يشفي الغليل، إن كان فيها حديث صريح فليس إسناده صحيحا ، وما فيه صحيح فليس صريحا في المقصود ؛ بل هو محمول على مدة الثلاث ، وإن كانت آثارا فلا تستطيع المعارضة بالأحاديث المرفوعة الصحيحة الصريحة، مع وجود آثار أيضاً معارضة لها أقوى منها أو مثلها(
).

مسألة رقم ( 8 )
تطهير بول الصبي والصبية

  اختلف العلماء في كيفية تطهير بول الصبي والصبية؛ اللذين لم يأكلا الطعام(
)، هل يجب غسل ما أصابه شيء من بولهما؛ أو يكفي الرش فيهما؛ أو يكفي رش أحدهما، وغسل الآخر ؟ 

    فرجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أن بول الصبي يغسل كبول الصبية ولا يرش ؛ أكل أو لم يأكل(
).

   وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد(
)، ومالك في الصحيح المشهور عنه(
).

ووجه عند الشافعية(
).  

   وبه قال الثوري(
)، والحسن بن صالح بن حي(
)، ورواية عن النخعي(
)، 
رحمهم الله تعالى أجمعين.

حجتهم :
1- عن عائشة رضي الله عنها انها قالت : ( أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي  فبال على ثوبه ؛ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء،فأتبعه إياه )(
).
وجه الدلالة : 
    قال الطحاوي :( إتباع الماء حكمه حكم الغسل ، ألا ترى أن رجلا لو أصاب ثوبه عذرة فأتبعها الماء حتى ذهب بها أن ثوبه قد طهر)(
).

2- ما ورد في بعض الأحاديث التي فيها النضح والصب فالمراد به الغسل ، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في المذي (توضأ وانضح فرجك ) (
) وهو لا يجزئه إلا الغسل بالاتفاق(
).
3- قوله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه :
( إنما يغسل الثوب من خمس : من البول والغائط والخمر والدم والمني)(
).  
وجه الدلالة :

  أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخبر عماراً أن الثوب يغسل من هذه الأشياء ، وذكر البول منها ولم يفرق بين بول وآخر ؛ فدل ذلك العموم أنه لا فرق بين بول الصبي وبول الجارية(
).

4-  قال الطحاوي : ( وأما وجهه من طريق النظر : فإنا رأينا الغلام والجارية حكم أبوالهما سواء بعدما يأكلان الطعام ؛ فالنظر على ذلك أن يكون أيضا سواء قبل أن يأكلا الطعام ؛ فإذا كان بول الجارية نجسا فبول الغلام أيضا نجس)(
).
5- قالوا : ولأنه بول نجس فوجب غسله كسائر الأبوال النجسة(
). 
6- ولأنه حكم يتعلق بالنجاسة فاستوى فيه الذكر والأنثى كسائر أحكامهما(
).
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال أخر:
القول الأول : أن بول الغلام الذي لم يطعم الطعام يجزئ فيه الرش(
)، وبول الجارية يغسل وإن لم تطعم.

  وهو مذهب الشافعي(
)، وأحمد بن حنبل(
)، وداود الظاهري(
)، ورواية عن مالك(
).

 وبه قال ابن حزم؛ إلا أنه عمم ذلك في الصغير والكبير(
). 

وبه قال إسحاق بن راهويه(
)، والأوزاعي(
)، وعطاء(
)، والحسن البصري(
)، والزهري(
).

وهو قول علي رضي الله عنه(
)،
ومرويٌ عن أم سلمة(
) رضي الله عنها.
حجتهم :
1- عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها ( أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام , إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حَجره , فبال على ثوبه , فدعا بماء فنضحه ولم يغسله )(
). 

2- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ( أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي , فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه بوله , ولم يغسله)(
).
3-  وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
   ( بول الغلام ينضح , وبول الجارية يغسل ).
 قال قتادة : هذا ما لم يطعما الطعام, فإذا طعما غسل بولهما(
). 
4- وعن لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت : ( كان الحسين بن علي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه , فقلت : البس ثوبا آخر , وأعطني إزارك حتى أغسله .
 فقال : إنما يغسل من بول الأنثى , وينضح من بول الغلام الذكر )(
).
5- وعن أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام )(
).
وجه الدلالة :

 قالوا : هذه نصوص صحيحة صريحة فيما ذهبنا إليه من التفريق بين بول الغلام وبول الجارية (
)، واتباعها أولى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح من قول من خالفه ولا معنى لترك العمل بها ، وفي بعضها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل بول الصبي الذكر ؛ وهذا نص في محل النزاع(
). 
المذهب الثاني : يكفي النضح فيهما جميعاً.

وهو قول للنخعي(
) ورواية عن كلٍ من الحسن البصري (
) والأوزاعي(
) والشافعي(
) و مالك(
). 
حجتهم  :

1. احتجوا بالقياس : 
فذكروا الحديث الوارد في الصبي ؛ وقالوا : لا فرق بين بول الصبي والجارية في السنة الثابتة ؛ ولو غسل بول الجارية كان أحب إلينا إحتياطاً ، وإن رش عليه ما لم تأكل الطعام أجزأ (
).
مناقشة الأدلة :

ردَّ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ومن وافقه على أدلة المذاهب الأخرى بأمور :

أولاً : قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في معرض رده على أدلتهم : 

( قد يحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم :( بول الغلام ينضح ) إنما أراد بالنضح صب الماء عليه فقد تسمي العرب ذلك نضحا .

ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إني لأعرف مدينة ينضح البحر بجانبها)(
) فلم يعن بذلك النضح الرش ولكنه أراد يلزق بجانبها.

ثم قال : وإنما فرق بينهما لأن بول الغلام يكون في موضع واحد لضيق مخرجه وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجه فأمر في بول الغلام بالنضح يريد صب الماء في موضع واحد وأراد بغسل بول الجارية أن يتتبع بالماء لأنه يقع في مواضع متفرقة وهذا محتمل لما ذكرناه )(
). 
وأجاب أصحاب القول الأول القائلين بالتفريق بين البولين في طريقة التطهير :

بأنه لا شك في أنه قد يذكر النضح ويراد به الغسل وكذلك الرش لكن هذا إذا لم يكن مانع يمنع منه بل يكون هناك دليل يدل على أن يراد بالنضح أو الرش الغسل ؛ وأما فيما نحن فيه فليس ههنا دليل يدل على أن يراد بالرش أو النضح الغسل بل ههنا دليل يدل على عدم إرادة الغسل ففي حديث أم قيس بنت محصن عند البخاري " فنضحه ولم يغسله " وفي حديث عائشة عند مسلم " فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله " فقوله "ولم يغسله" دليل صريح على أنه ليس المراد بالنضح أو الرش في هذا الموضع الغسل وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث لبابة بنت الحارث إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر في جواب لبابة حين قالت البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله أيضا دليل واضح على أنه لم يرد بالنضح أو الرش في أحاديث الباب الغسل وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية دليل على أنه ليس المراد بالنضح الغسل وإلا لكان المعنى يغسل بول الغلام ويغسل بول الجارية وهو كما ترى؟ (
).
ووجه آخر يقال فيه : سلمنا بأن الصب قد يسمى نضحا ؛ ولكن الفرق بين بول الغلام والجارية الرضيعين ما بين الصب والغسل الذي ثبت في السنة أمرٌ تعبديٌ.

 وهو وجه حسن(
).

ثانياً : واعترضوا على ما ورد في حديث عائشة من قولها :
(ولم يغسله) فقال الأصيلي بانه مدرج من كلام ابن شهاب راوي الحديث وأن المرفوع انتهى عند قوله : (فنضحه).

قال : وكذلك روى معمر عن ابن شهاب , وكذا أخرجه ابن أبي شيبة(
)عنه قال : " فرشه " لم يزد على ذلك(
). 
وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا فقال: ( ليس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج . وقد أخرجه عبد الرزاق بنحو سياق مالك . لكنه لم يقل : ولم يغسله , وقد قالها مع ذلك الليث وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد كلهم عن ابن شهاب . أخرجه ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب عنهم , وهو لمسلم عن يونس وحده , نعم زاد معمر في روايته قال ابن شهاب : فمضت السنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية, ولو كانت هذه الزيادة هي التي زادها مالك ومن تبعه لأمكن دعوى الإدراج لكنها غيرها فلا إدراج . وأما ما ذكره عن ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلك , فإن ذلك لفظ رواية ابن عيينة عن ابن شهاب , وقد ذكرناها عن مسلم وغيره . وبينا أنها مخالفة لرواية مالك)(
).
ثالثاً : وقالوا أيضاً : المراد بقوله " ولم يغسله " أي غسلا مبالغا فيه(
).

ويجاب عنه : بأنه تأويل خلاف الظاهر يحتاج إلى دليل يقاوم هذا الظاهر .

ويبعد هذا التأويل ما ورد في الأحاديث من التفرقة بين بول الغلام والجارية فإن الموجبين للغسل لا يفرقون بينهما(
).

وأجاب أصحاب القول الأول على ما ذكره الإمام الطحاوي ومن وافقه بإمور :

أولا : أما قول الإمام الطحاوي : إتباع الماء حكمه حكم الغسل ...الخ في حديث عائشة رضي الله عنها .

فهو من العجب منه رحمه الله تعالى  لأنه قد روى هو نفسه حديث عائشة بلفظ " فأتبعه الماء ولم يغسله " وأيضا رواه بلفظ " فنضحه ولم يغسله " وأيضا روى هو حديث أم قيس بلفظ  : " فدعا فنضحه ولم يغسله"(
).

ثانياً : أما حديث عمار فأجيب عنه : 

بأنه مع اتفاق الحفاظ على ضعفه لا يعارض أحاديث الباب لأنها خاصة وهو عام وبناء العام على الخاص واجب ؛ ولو صح وجب العمل بالحديثين ولا يضرب أحدهما بالآخر ويكون البول فيه مخصوصا ببول الصبي كما خص منه بول ما يؤكل لحمه بأحاديث دون هذه في الصحة والشهرة ؛ ولا يشك من له أدنى إلمام بعلم الحديث أن أحاديث التفريق بين بول الصبي والجارية أرجح وأصح من حديث عمار(
).

ثالثاً : الاستدلال بالقياس على بول الصبية والكبير, هو قياس في مقابلة النص، فإن النص صرح بالتفريق بينهما ؛ وما كان كذلك فهو قياس فاسد الاعتبار.

رابعاً : أما ابن حزم الذي لم يفرق بين الذكر الذي أكل الطعام والذي لم يأكله فقال : إنه يرش من بول الذكر أي ذكر كان.

   فردَّ عليه بأنه إهمال للقيد الذي ذُكر في الحديث ؛ فيجب حمل المطلق عليه كما تقرر في الأصول(
).

ورُدَّ على المذهب الأخير؛ القائل: بأن الرش يكفي فيهما :

بأن قولكم السنة الثابتة لم تفرق؛ دعوى عارية من الدليل؛ بل إن السنة الثابتة     الصحيحة فرَّقت بينهما، ولا يجوز القياس في مقابلة النص الثابت، لأنه قياس حينئذ فاسد.

وكأن الذين قالوا بالقياس لم تثبت عندهم أحاديث الفرق بين بول الصبي  والصبية.

   فالصحيح الفرق لورود الحديث من وجوه تعاضدت بحيث قامت به الحجة.(
)
   وبالجملة فالتصريح منه صلى الله عليه وسلم بالقول بما هو الواجب في ذلك هو الأولى بالاتباع، لكونه كلاما مع أمته فلا يعارضه ما وقع من فعله على فرض أنه مخالف للقول(
).

الترجيح :

      ومن خلال ما سبق يتبين لي رجحان المذهب الأول القائل بالرش أوالصب في بول الصبي والغسل في بول الجارية ؛ فإن السنة قد فرقت بين البولين صريحا فلا يجوز التسوية بين ما صرحت السنة بالفرق فيه(
).
 ومما يؤيد ترجيح هذا القول أنه قد قال به بعض الصحابة كأم سلمة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ولا مخالف لهما من الصحابة(
).
مسألة رقم ( 9 )
حكم الوضوء بنبيذ(
) التمر لمن لم يجد غيره

 أجمع أهل العلم على أن الطهارة بالماء جائزة ، وأجمعوا على أن الاغتسال والوضوء لا يجوز بشيء من الأشربة سوى النبيذ فإنهم اختلفوا في الطهارة به عند فقد الماء (
). 
   فرجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عدم جواز الوضوء بنبيذ التمر في أي حال من الأحوال وهو قول جمهور العلماء (
) من المالكية(
) والشافعية(
) والحنابلة (
) والظاهرية(
) وقول أبو حنيفة الأخير الذي رجع إليه (
)،
 وإليه ذهب أبو يوسف (
) وعطاء (
).
حجتهم : 
1. قوله تعالى : ( وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً )(
).
وجه الدلالة :

أن الله سبحانه وتعالى ذكر إنزال الماء المطلق على وجه الامتنان فلو حصل التطهر بغيره كالأشربة والنبيذ والخل لم يحصل الامتنان.

2. قوله تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ )(
).
وجه الدلالة :

أن الله سبحانه وتعالى حصر أمر التطهر في شيئين إما الماء المطلق وإما التيمم لمن لم يجد الماء أو كان غير قادر على استعماله ؛ والنبيذ لا يصح إطلاق اسم الماء عليه ؛ فالقول بجواز الوضوء به مخالف لذلك الحصر ؛ وتركٌ للمأمور به.

3. حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين ما لم يجد الماء ؛ فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير)(
).
وجه الدلالة :

أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في هذا الحديث أمر من لم يجد الماء المطلق بالتيمم ؛ والنبيذ لا يسمى ماءً مطلقا وإنما هو ماءً مقيداً ؛ فمن تطهر به فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم القاضي بالتيمم عند فقدان الماء.

4. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فدعا بوضوء ثم نودي بالصلاة فصلى بالناس فانفتل من صلاته فإذا رجل معتزل لم يصل في القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما منعك يا فلان أن تصلي في القوم فقال : يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء ؛ قال :عليك بالصعيد فإنه يكفيك )(
).

وجه الدلالة :

قال أبو بكر ابن المنذر: ( ولو كانت الطهارة تجزي بغير الماء لأشبه أن يقول له عند قوله أصابتني جنابة ولا ماء : أطلب نبيذ كذا أو شراب كذا ؛ فدل ظاهر الكتاب والسنة على أن الوضوء لا يجزي إلا بالماء فإن لم يجد الماء فالتيمم )(
). 

5. ومن القياس قالوا : كل شيء لا يجوز التطهر به حضراً لم يجز سفراً كماء الورد، ولأنه مائع لا يجوز الوضوء به مع وجود الماء فلم يجز مع عدمه كماء الباقلا ، ولأنه شراب فيه شدة مطربة فأشبه الخمر ، ولأنه مائع لا يطلق عليه اسم ماء كالخل(
).
6. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى : ( وإن كان من طريق النظر : فإنا قد رأينا الأصل المتفق عليه أنه لا يتوضأ بنبيذ الزبيب ولا بالخل فكان النظر على ذلك أن يكون نبيذ التمر أيضا كذلك وقد أجمع العلماء أن نبيذ التمر إذا كان موجودا في حال وجود الماء، أنه لا يتوضأ به لأنه ليس بماء؛ فلما كان خارجا من حكم المياه في حال وجود الماء كان كذلك هو في حال عدم الماء)(
). 
واختلف العلماء في جواز التوضؤ بنبيذ التمر على أقوال أخر :
القول الأول : جواز الوضوء بنبيذ التمر إذا عدم الماء في السفر.

    وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في أشهر أقواله(
) ، وهو قول عكرمة (
) والأوزاعي إلا إنه أطلق الجواز بجميع الأنبذة سواء في ذلك نبيذ التمر والزبيب أو غيرهما بشرط أن لا يكون مسكراً (
)، وروي الجواز عن علي(
) وابن عباس(
) بسند ليس بثابت عنهما(
).   
حجتهم :

1. قوله تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ )(
).
وجه الدلالة :

قالوا : فإنما أباح التيمم عند عدم كل جزء من الماء لأن لفظ ( ماءً ) نكرة في سياق النفي وهو يفيد العموم فيتناول كل جزء من الماء سواء كان مخالطا لغيره أو منفردا بنفسه ولا يمتنع أحد أن يقول في نبيذ التمر ماء فلما كان كذلك وجب أن لا يجوز التيمم مع وجوده بالظاهر(
).

2. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( سألني النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ما في إداوتك فقلت : نبيذ ؛ فقال : تمرة طيبة وماء طهور ؛ قال : فتوضأ منه )(
). 
وجه الدلالة:

   أن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن لابن مسعود رضي الله عنه أن حقيقة النبيذ ليس إلا تمرة وهي طيبة وماء وهو طهور ؛ فليس فيه ما يمنع التوضؤ ثم توضأ منه صلى الله عليه وسلم ؛ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بما هو ليس بمطهر(
).
القول الثاني : الجمع بين الوضوء به والتيمم(
).

وهو رواية عن أبي حنيفة (
) وقول محمد بن حسن الشيباني رحمه الله تعالى(
).

حجتهم:

1. قالوا : قد قام هاهنا دليلان أحدهما يقتضي وجوب الوضوء بنبيذ التمر وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه والآخر يقتضي وجوب التيمم وهو قوله تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ )(
) والعمل بالدليلين واجب إذا أمكن العمل بهما ؛ وهاهنا أمكن إذ لا تنافي بين وجوب الوضوء والتيمم فيجمع بينهما(
) .
2. وقالوا : نعمل بهما احتياطاً لأن حديث ابن مسعود فيه اضطرابا ، واختلفوا فيه هل هو منسوخ بآية التيمم أو لا لجهالة التاريخ ؛ فيجب الجمع بينهما احتياطاً(
).

مناقشة الأدلة :

وقد أجاب الجمهور عن الأدلة التي استدل بها أصحاب المذاهب الأخرى بأجوبة :

1. أجيب عن استدلالهم بقوله تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ )(
).
   بأن النفي في سياق النكرة يعم كما قلتم ؛ ولكنه يعم في الجنس؛ فهو عام في كل ماء كان من سماء أو نهر أو عين عذب أو ملح، فأما غير الجنس، وهو المتغير، فلا يدخل فيه، كما لا يدخل فيه ماء الباقلاء ولا ماء الورد(
). 
2. حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
أجيب عنه بأنه فهو ضعيف بإجماع المحدثين(
).
وقد ثبت في «صحيح مسلم»(
) عن علقمة عن عبد الله قال « لم أكن ليلة الجن مع رسول الله  صلى الله عليه وسلم ووددت أني كنت معه» فثبت بهذا الحديث مع ما تقدم  من اتفاق الحفاظ على تضعيف حديث النبيذ بطلان احتجاجهم(
). 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر طرق حديث ابن مسعود : 

( وليست هذه الطرق طرقا تقوم بها الحجة عند من يقبل خبر الواحد ولم يجيء أيضا المجيء الظاهر فيجب على من يستعمل الخبر إذا تواترت الروايات به ، فهذا مما لا يجب استعماله لما ذكرنا )(
).

وقد أجاب العلماء عن حديث ابن مسعود بأجوبة أخرى(
) نكتفي منها بجواب الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى حيث قال : ( وحديث ابن مسعود الذي فيه التوضؤ بنبيذ التمر إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ به، وهو غير مسافر، لأنه إنما خرج من مكة يريدهم، فقيل إنه توضأ بنبيذ التمر في ذلك المكان، وهو في حكم مَن هو بمكة، لأنه يتم الصلاة، فهو أيضا في حكم استعماله ذلك النبيذ هنالك في حكم استعماله إياه بمكة.

   فلو ثبت هذا الأثر أن النبيذ مما يجوز التوضي به في الأمصار والبوادي، ثبت  أنه يجوز التوضي به في حال وجود الماء، وفي حال عدمه.

   فلما أجمعوا على ترك ذلك، والعمل بضده، فلم يجيزوا التوضي به في الأمصار، ولا فيما حكمه حكم الأمصار، ثبت بذلك تركهم لذلك الحديث، وخرج حكم ذلك النبيذ من حكم سائر المياه.

  فثبت بذلك أنه لا يجوز التوضي به في حال من الأحوال، وهو قول أبي يوسف، وهو النظر عندنا والله أعلم )(
).

3. وأجيب عن مذهب محمد بن الحسن الذي يوجب الجمع بينهما بأجوبة :

قال ابن حزم رحمه الله تعالى : ( وأما قول محمد بن الحسن، ففاسد لأنه لا يخلو أن يكون الوضوء بالنبيذ جائزا، فالتيمم معه فضول.

   أو لا يكون الوضوء به جائزا فاستعماله فضول.

   لا سيما مع قوله: إنه إذا كان في ثوب المرء أكثر من قدر الدرهم البغلي من نبيذ مسكر بطلت صلاته، ولا شك أن المجتمع على جسد المتوضئ بالنبيذ أو المغتسل به وفي ثوبه أكثر من دراهم بغلية كثيرة.

   فإن قال من ينتصر له: إنا لا ندري أيلزم الوضوء به فلا يجزىء تركه، وإما أنه لا يحل الوضوء به فلا يجزىء فعله فجمعنا الأمرين.

   قيل لهم: الوضوء بالماء فرض متيقن عند وجوده، فلا يجوز تركه، والوضوء بالتيمم عند عدم ما يجزىء الوضوء به فرض متيقن، والوضوء بالنبيذ غير متيقن، وما لم يكن متيقنا فاستعماله لا يلزم، وما لا يلزم فلا معنى لفعله )(
).  
وأجيب أيضاً :

 بأن هذا مخالف لأصول الشريعة ؛ فليس في الشريعة موضع يجمع فيه بين الأصل والبدل ، فكيف جمعتم في التطهر بين الأصل وهو الماء وبدله وهو التراب(
) ؟
الترجيح :

تبين من عرض الأدلة ومناقشتها قوة ورجحان ما ذهب إليه الإمام الطحاوي ومن وافقه القائلون بأن الطهارة لا تجزئ بالنبيذ لسلامة أدلتهم من الضعف أو القدح في دلالتها ، وضعف أدلة المذاهب الأخرى أو عدم دلالتها على المطلوب لا سيما وعمدة أدلتهم حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو حديث أطبق علماء السلف على تضعيفه كما تقدم ؛ ولو صح لما دل على المطلوب(
).   
مسألة رقم ( 10 )
كيف تتطهر المستحاضة
 اتفق العلماء على أن حكم المستحاضة حكم الطاهرات في سائر العبادات ؛ إلا أن هناك اختلاف بينهم في كيفية طهارتها ؛ هل يجب الغسل أو الوضوء ؟

 فرجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أن طهارة المستحاضة هو الوضوء ولا يجب عليها الغسل لشيء من الصلوات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها(
).

وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف والأئمة الأربعة(
).

وهو مروي عن علي(
) وابن مسعود(
) وابن عباس(
) وعائشة(
) رضي الله عنهم .

وبه قال عروة بن الزبير(
) وأبو سلمة بن عبد الرحمن(
).

حجتهم: 
1. عن أم سلمة رضي الله عنها ؛ أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم ، فقال : لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ، ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي )(
).
2. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قالت فاطمة بنت أبي حبيش : يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؛ قال: لا إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة ؛ فإذا أقبلت فدعي الصلاة ؛ وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي )(
).
وفي رواية : ( اجتنبي الصلاة أيام محيضتك ثم اغتسلي وتوضئي لكل  صلاة )(
).

وجه الدلالة : 
الحديثان يدلان على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها المعروفة قبل الاستحاضة    ويجب الاغتسال عليها مرة واحدة عند إدبار الحيضة ولا يلزما غير ذلك الغسل الذي تغتسل من حيضتها ولو لزمها غيره لأمرها به ؛ ثم صار حكم دم الاستحاضة بعد ذلك الغسل ؛ حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة(
).

3. واستدلوا بالبراءة الأصلية : لأن الأصل عدم الوجوب، فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإيجابه(
).
وهؤلاء الذين قالوا أن طهارتها الوضوء اختلفوا فيما بينهم في حكم طهارتها ؛ هل هي مقدرة بالوقت فتصلي ما شاءت من الفرائض بالوقت فتتوضأ لكل فرض وتصلي ما شاءت من النوافل ؟

فانقسموا إلى ما يأتي :
الفريق الأول : ذهبوا إلى أن طهارتها مقدرة بالوقت فتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي بذلك الوضوء ما شاءت من الفرائض الفائتة والنوافل فإذا خرج الوقت بطلت طهارتها.

وبه قال الأحناف(
) والحنابلة(
).

 واختاره الإمام الطحاوي(
).

حجتهم :
1. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش : ( توضئي لوقت كل صلاة )(
). 
وجه الدلالة :

   هذا الحديث يدل على وجوب الوضوء على المستحاضة لوقت كل صلاة ؛ وهذه الرواية مقيدة للروايات المطلقه التي فيها ( وتوضئي لكل صلاة ) فيجب حملها على المقيد به(
).
2. المعقول ؛ من وجوه :
ـ أن الوقت أقيم مقام الأداء تيسيراً ؛ فيدار الحكم عليه.

وتقرير ذلك:

أن الشرع أسقط اعتبار الحدث للحاجة إلى الأداء ؛ والناس يختلفون فيه فمنهم المطول ومنهم الموجز ومنهم من يرى الأداء في أول الوقت ومنهم بالعكس ، ومنهم من يحتاج إلى تأخيره منه لبعد الماء منه ، ومنهم من يوسوس إلى إعادة الصلاة دفعاً للوسوسة ؛فلذلك شرع للأداء وقت ليستوي الكل في بقاء تيسير الأمر على المأمور فأدير الحكم على الوقت وسقط اعتبار الحدث ؛ وإذا أقيم شيء مقام شيء آخر يكون المنظور إليه بذلك الشيء(
).

   فيكون المنظور إليه هاهنا الوقت فتكون الطهارة باقية ما دام الوقت باقياً ؛ فتقدير الطهارة بالوقت شرع دفعاً للحرج.
ـ أن الأصول شاهدة لاعتبار الوقت دون فعل الصلاة ؛ لأنا وجدنا فيها رخصة مقدرة بالوقت وهو المسح على الخفين ولم نجد رخصة مقدرة بفعل الصلاة(
).

ـ إنها طهارة عذر وضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم(
).
الفريق الثاني : ذهبوا إلى أن الاستحاضة ليست بحدث ، فلا يجب على المستحاضة الوضوء ؛ وإنما يستحب الوضوء لكل صلاة.

وهو مذهب المالكية(
) وبه قال ربيعة(
) وعكرمة(
) وأيوب(
) وداود(
).
حجتهم :

1. عن عائشة رضي الله عنها ؛ أنها قالت : قالت فاطمة بنت أبي حبيش : يا رسول الله ؛ إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؛ قال لا : إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ؛ فإذا أقبلت فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي)(
).
وجه الدلالة : 
    ظاهر الحديث يدل على أن الواجب هو الغسل فقط عند إدبار الحيضة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فاغتسلي وصلي ولم يذكر الوضوء لكل صلاة ؛ ولو كان الوضوء واجبا عليها لما سكت عن أن يأمرها به (
).
الفريق الثالث : ذهبوا إلى أن طهارة المستحاضة ليست مقدرة بالوقت فلا تصلي بطهارتها أكثر من فريضة ؛ مؤداة كانت أو مقضية ؛ أي أنها تتوضأ لكل فريضة ؛ ويجوز لها أن تصلي ما شاءت من النوافل. 

وهو مذهب الشافعية(
) ورواية عن أحمد(
).

وبه قال عروة بن الزبير(
) وسفيان الثوري(
) وأبو ثور(
).
حجتهم :

1. قوله صلى الله عليه وسلم : ( المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم )(
).
2. عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : اجتنبي الصلاة أيام محيضك ؛ ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ؛ ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير)(
).
3. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة (
).
وجه الدلالة :

   هذه الأحاديث تدل على أن الغسل لا يجب إلا مرة واحدة عند انقضاء الحيض ؛ وتدل على وجوب الوضوء لكل صلاة مفروضة لأنها هي الصلاة المعهودة ؛ فلا تصلي بذلك 

الوضوء أكثر من فريضة واحدة(
).
4. قالوا : مقتضى الدليل وجوب الطهارة من كل خارج من الفرج ؛ خالفنا ذلك في الفريضة الواحدة للضرورة وبقى ما عداها على مقتضاه، وتستبيح ما شاءت من النوافل بطهارة مفردة وتستبيح ما شاءت منها بطهارة الفريضة قبل الفريضة وبعدها ؛ لأن النوافل تكثر فلو ألزمناها أن تتوضأ لكل نافلة شق عليها(
).

واختلف الفقهاء في طهارة المستحاضة ـ غير ما تقدم من مذهب الجمهور ـ إلى أقوال عدة :

القول الأول : أنها تغتسل لكل يوم غسلاً واحداً ، وحدده بعضهم فقال : تغتسل من صلاة الظهر إلى الظهر دائماً. 
روي ذلك عن ابن عمر(
) وعائشة(
)وأنس(
) رضي الله عنهم .

وهو قول ابن المسيب(
) والحسن(
).

حجتهم : 
1. عن علي رضي الله عنه قال : المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت)(
).
2. عن مالك عن سمي مولى أبي بكر؛ أن القعقاع وزيد بن اسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب، يسأله كيف تغتسل المستحاضة ؟
فقال له سعيد : ( تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب )(
).
وجه الدلالة :
    هذان الأثران عن الصحابة والتابعين يدلان على أن المستحاضة تغتسل كل يوم بعد انقضاء مدة الحيض احتياطاً.
القول الثاني : يجب عليها الغسل لكل صلاة. 

وهو مروي عن علي بن أبي طالب(
) وابن عمر(
) وابن عباس(
) وابن الزبير(
) وعطاء بن أبي رباح(
) وهو رواية عن أحمد(
).

حجتهم : 
1. عن عائشة رضي الله عنها قالت : استحيضت حمنة بنت جحش فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : اغتسلي لكل صلاة )(
). 

( فكانت تغتسل لكل صلاة )(
).
وجه الدلالة :

   هذا الحديث نص في وجوب الاغتسال عليها لكل صلاة ؛ لأن أم حبيبة ـ حمنة بنت جحش ـ رضي الله عنها كانت تغتسل لكل صلاة، فهي أعلم بما أمرت به، وقد فهمت ما جووبت عنه ؛ فكان فعلها تطبيقاً للأمر النبوي(
). 
القول الثالث : الواجب عليها أن تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً واحداً.

فتؤخر الظهر إلى أول العصر ثم تتطهر وتجمع بين الصلاتين ؛ وكذلك تؤخر المغرب إلى آخر وقتها وأول وقت العشاء وتتطهر طهراً ثانياً ؛ وتجمع بينهما ثم تتطهر طهراً ثالثاً لصلاة الصبح ؛ فأوجبوا عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة. 

روي هذا القول عن ابن عباس(
) وهي الرواية الثالثة عنه ، وعن علي ابن أبي طالب (
) وابن الزبير(
) رضي الله عنهم ؛ وبه قال إبراهيم النخعي(
). 
حجتهم :

1. عن سهلة بنت سهيل بن عمرو : أنها استحيضت فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فسألته عن ذلك فأمرها بالغسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك ؛ أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل ؛ والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح )(
).
وجه الدلالة :
   هذا الحديث يدل على وجوب الغسل لكل صلاتين بدلاً من إيجاب الغسل لكل صلاة لقوله فلما جهدها أمرها أن تجمع الظهر والعصر في غسل واحد والمغرب والعشاء بغسل واحد وتغتسل للصبح(
).
2. عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت : ( قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا من الشيطان لتجلس في مِركَن(
) بيتها وتغتسل فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً ؛ وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداً وتتوضأ فيما بين ذلك )(
).
وجه الدلالة :
    الحديث يدل على وجوب الغسل الواحد للصلاتين لقوله صلى الله عليه وسلم ( فلتغتسل ) الدال على الوجوب.
3. حديث حمنة بنت جحش ؛ وفيه  ( فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعاً ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين ، قال وهذا أعجب الأمرين إليَّ )(
).
وجه الدلالة :

في الحديث دلالة عل أن المستحاضة تجمع بين الصلاتين بغسل واحد.
4. عن زينب بنت جحش ( أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها مستحاضة ؛ فقال تجلس أيام إقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليها جميعاً وتغتسل للفجر )(
).
وجه الدلالة :

   الحديث يدل على أنه يجب الاغتسال على المستحاضة عند الجمع بين الصلاتين في وقت واحد(
).

مناقشة الأدلة :

أولاً أدلة الجمهور: القائلين بعدم وجوب الغسل على المستحاضة إلا مرة واحده في وقت انقضاء حيضتها ؛ وأن المشروع في طهارتها هو الوضوء ؛ وقد علمنا أنهم انقسموا إلى ثلاثة فرق :

أدلة الفريق الأول :

1. الحديث القائل بأن المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة ، فأجيب عنه بأنه ضعيف ؛ كما تقدم(
).
2. أما المعقول :
فقد قال ابن حزم عنه : ( وأما قول أبي حنيفة؛ ففاسد أيضا؛ لأنه مخالف للخبر الذي تعلق به ومخالف للمعقول وللقياس، وما وجدنا قط طهارة تنتقض بخروج وقت وتصح بكون الوقت قائما(
). 
   وموَّه بعضهم في هذا بأن قالوا : قد وجدنا الماسح في السفر والحضر تنتقض طهارتهما بخروج الوقت المحدود لهما فنقيس عليهما المستحاضة ... وما انتقضت قط طهارة الماسح بانقضاء الأمد المذكور ؛ بل هو طاهر كما ما لم ينتقض وضوؤه بحدث من الأحداث ؛ وإنما جاءت السنة بمنعه من الابتداء للمسح فقط لا بانتقاض طهارته.

   ثم لو صح لهم ما ذكروا في الماسح وهو لا يصح لكان قياسهم هذا باطلا لأنهم قاسوا خروج وقت كل صلاة في السفر والحضر على انقضاء يوم وليلة في الحضر وعلى انقضاء ثلاثة أيام بلياليهن في السفر .. وإنما كانوا يكونون قائسين على ما ذكروا لو جعلوا المستحاضة تبقى بوضوئها يوما وليلة في الحضر وثلاثة في السفر .. وما نعلم لقولهم حجة لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من معقول)(
).
أدلة الفريق الثاني :

1. اعترض على الاستدلال بحديث فاطمة بنت حبيش ؛ بأنه وإن لم يذكر الوضوء لكل صلاة فإن غيره من الأحاديث قد ذكر ذلك؛ فوجب المصير إليها والقول بها.
أدلة الفريق الثالث :

اعترض الحنفية على وجه دلالة الأحاديث التي احتج بها الشافعية ومن معهم ؛ فقالوا :

أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ( لكل صلاة ) أي لوقت كل صلاة لأن اللام تستعار للوقت ؛ يقال آتيك لصلاة الظهر ؛ أي لوقتها لأن اللام كثيرة الاستعمال في الوقت وقد ورد ذلك في الكتاب والسنة ومتعارف الناس.

ـ أما الكتاب : فقوله تعالى (فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً )(
). أي وقت الصلاة.

ـ أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم : ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا ؛ فأينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت )(
).

أراد وقت الصلاة لا الصلاة نفسها لأنها فعله ؛ وفعله لا يسبقه لأن المدرِك هو الوقت لا الصلاة .

ـ وأما ما تعارف الناس عليه : فيقال آتيك لصلاة الظهر أي لوقتها. 
    ولا يجوز أن يذكر الوقت ويريد به الصلاة .

فيحمل المحتمل على المحكم توفيقا بين الدليلين صيانة لهما عن التناقض(
).

وأجيب عن هذا : من أنه قول بمجاز الحذف ويحتاج إلى دليل(
).

ـ أما بالنسبة لحديث فاطمة بنت أبي حبيش فقد حكى النووي في المجموع ( أنه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ ؛ ضعفه أبو داود في سننه وبين ضعفه ؛ وبين البيهقي ضعفه ، ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني ويحيى بن معين، وهؤلاء حفاظ المسلمين، ورواه أبو داود والبيهقي من طرق أخرى كلها ضعيفة  وإذا ثبت ضعف الحديث تعين الاحتجاج بغيره(
).
ثانياً: أدلة أصحاب القول الأول والثاني : القائلين بوجوب الغسل عليها كل يوم وكل صلاة. 
نوقشت أدلتهم بأنها ضعيفة لا يصح منها شيء عنه صلى الله عليه وسلم.

فقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ( وأما الأحاديث المرفوعة في إيجاب الغسل لكل صلاة وفي الجمع بين الصلاتين بغسل واحد.. فكلها مضطربة لا تجب بمثلها حجة)(
).
وقال النووي رحمه الله تعالى : ( ودليلنا أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب إلا ما ورد الشرع به، ولم يصح عن النبي  صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع الحيض، وهو قوله  صلى الله عليه وسلم ( إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي ) وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل .

وأما الأحاديث الواردة في «سنن أبي داود» والبيهقي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة فليس فيها شيء ثابت، وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها، وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم «إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي» فكانت تغتسل عند كل صلاة.

 
قال الشافعي رضي الله عنه: إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة قال ولا أشك إن شاء الله أن غسلها كان تطوعاً ما أمرت به وذلك واسع لها ؛ هذا لفظ الشافعي(
) رحمه الله وكذا قاله شيخه سفيان بن عيينة، والليث ابن سعد وغيرهما)(
). 

ـ قال الشوكاني رحمه الله تعالى : ( ولم يأت في شيء من الأحاديث الصحيحة إيجاب الغسل لكل صلاة ولا لكل صلاتين ولا في كل يوم بل الذي صح إيجاب الغسل عند انقضاء وقت حيضها المعتاد أو عند انقضاء ما يقوم مقام العادة من التمييز بالقرائن كما في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما بلفظ " فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي " .... وقد ورد الغسل لكل صلاة من طرق لا تقوم بمثلها الحجة، ولاسيما مع معارضتها لما ثبت في الصحيح، ومع ما في ذلك من المشقة العظمية على النساء الناقصات العقول والأديان، والشريعة سمحة سهلة " وما جعل عليكم في الدين من حرج "(
)، " واتقوا الله ما استطعتم "(
) )(
).

وقال أيضاً : ( وقد وردت أحاديث أكثرها في سنن أبي داود في غسل المستحاضة وقد صرح جماعة من الحفاظ بأنها لا تقوم بها الحجة.

وعلى فرض أن بعضها يشهد لبعض فهي لا تقوى على معارضة ما في الصحيحين وغيرهما من أمره صلى الله عليه وآله وسلم لها بالغسل إذا أدبرت الحيضة فقط )(
).

ـ وقيل حديث أمرها بالغسل لكل صلاة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها توضأت لكل صلاة.

ونوقش : بأن النسخ يحتاج إلى معرفة المتأخر(
).

وقال المنذري: إن حديث أسماء بنت عميس حسن فالجمع بين حديثها وحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن يقال : إن الغسل مندوب بقرينة عدم أمر فاطمة به واقتصاره على أمرها بالوضوء ؛ فالوضوء هو الواجب وقد جنح الشافعي إلى هذا(
).

    ومما يدل على أنه لا يلزمها الغسل لكل صلاة ولا الجمع بين كل صلاتين بغسل واحد ؛ قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم " اغتسلي وصلي " من حيث أنه لم يأمرها بتكراره لكل صلاة ولو وجب لأمر به (
).

الترجيح :

    بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم في بيان طهارة المستحاضة فإنني أرى اختيار المذهب القائل بأنه لا يجب عليها الاغتسال إلا مرة واحدة عند إدبار الحيضة(
)، وأن طهارتها مقدرة بالوقت وتصلي فيه ما شاءت من نوافل وفروض وإن خرج منها شيء ؛ فإذا دخل وقت الصلاة الأخرى فطهارتها تنتقض إذا كان قد خرج منها شيء ؛ وإن لم يخرج منها شيء فهي باقية على طهارتها. 

   قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :( وأما ذوو الأحداث الدائمة كالمستحاضة فأولئك وجد في حقهم السبب الموجب للحدث وهو خروج الخارج النجس من السبيلين ولكن لأجل الضرورة رخص لهم الشارع في الصلاة معه فجاز أن تكون الرخصة مؤقتة ؛ ولهذا لو تطهرت المستحاضة ولم يخرج منها شيء لم تنتقض طهارتها بخروج الوقت ؛ وإنما تنتقض إذا خرج الخارج في الوقت فإنها تصلي به إلى أن يخرج الوقت ثم لا تصلي لوجود الناقض للطهارة)(
).

    قال الشوكاني رحمه الله تعالى مرجحاً لذلك : ( وما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة هو الحق لفقد الدليل الصحيح الذي تقوم به الحجة لاسيما في مثل هذا التكليف الشاق فإنه لا يكاد يقوم بما دونه في المشقة إلا خُلَّص العباد فكيف بالنساء الناقصات الأديان بصريح الحديث(
).

    والتيسير وعدم التنفير من المطالب التي أكثر المختار صلى الله عليه وآله وسلم الإرشاد إليها ؛ فالبراءة الأصلية المعتضدة بمثل ما ذكر لا ينبغي الجزم بالانتقال عنها بما ليس بحجة توجب الانتقال وجميع الأحاديث التي فيها إيجاب الغسل لكل صلاة ... لا يخلو عن مقال ... لا يقال إنها تنتهض للاستدلال بمجموعها لأنا نقول هذا مسلم لو لم يوجد ما يعارضها وأما إذا كانت معارضة بما هو ثابت في الصحيح فلا كحديث عائشة .. فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر فاطمة بنت أبي حبيش بالاغتسال عند ذهاب الحيضة فقط وترك البيان في وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول ؛ وقد جمع بعضهم بين الأحاديث ، بحمل أحاديث الغسل لكل صلاة على الاستحباب ... وهو جمع حسن )(
).
    ومن المحال الممتنع في الدين الذي لم يأت به قط نص ولا دليل أن يكون إنسان طاهرا إن أراد أن يصلي تطوعا وغير طاهر في ذلك الوقت بعينه إن أراد أن يصلي فريضة هذا ما لا خفاء به وليس إلا طاهر أو محدث ، فإن كانت طاهرة فإنها تصلي ما شاءت من الفرائض والنوافل ، وإن كانت محدثة فما يحل لها أن تصلي لا فرضا ولا نافلة(
).

مسألة رقم ( 11 )
كيفية التيمم

  أجمع العلماء على مشروعية التيمم ؛ وأنه للوجه واليدين فقط ؛ سواء تيمم لحدث أكبر أو أصغر(
).

واختلفوا بعد ذلك في عدد الضربات الواجبة ومقدار الواجب مسحه من اليدين.

   فرجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين(
).

   وهو قول أبي حنيفة وأصحابه(
)، والشافعي في الجديد(
)، ورواية عن مالك(
).

    وروي هذا القول عن سالم(
)، والحسن(
)، وعبد العزيز بن أبي سلمة(
) ، والثوري(
)،

والليث(
)، والشعبي(
) .

وبه قال ابن عمر رضي الله عنهما(
). 
   إلا أن بلوغ المرفقين عند مالك ليس بفرض، وإنما الفرض عنده إلى الكوعين، والاختيار عنده إلى المرفقين(
).
حجتهم : 
1. قوله تعالى :( فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ)(
).
وجه الدلالة :

   أن الله تعالى أمر بمسح اليد وهو اسم لهذا العضو إلى الإبط ؛ فلا يجوز تقييده بشيء إلا بدليل ؛ وقد قام دليل التقييد بالمرفق ؛ وهو أن المرفق جعل غاية للأمر في الوضوء ؛ والتيمم بدل عن الوضوء فهذا المطلق محمول على ذلك المقيد، لا سيما وهي آية واحدة؛ والبدل لا يخالف المبدل منه ؛ فذِكرُ الغاية هناك يكون ذكرا لها هاهنا دلالة؛ ومن ثم يكون مسح الأيدي المطلوب في التيمم إلى المرافق(
). 
2. عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين )(
).
3. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين )(
).
4. عن أبي جهيم رضي الله عنه قال : ( أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بئر جمل؛ إما من غائط وإما من بول، فسلمت عليه، فلم يردّ عليَّ السلام، وضرب الحائط بيده ضربة، فمسح بها وجهه، ثم ضرب أخرى، فمسح بها ذراعيه إلى المرفقين، ثم ردّ عليَّ السلام )(
).
5. عن الأسلع رضي الله عنه قال: ( كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأتاه جبريل بآية التيمم، فأراني رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف المسح للتيمم، فضربت بيديَّ الأرض ضربة واحدة، فمسحت بهما وجهي، ثم ضربت بهما الأرض، فمسحت بهما يديَّ إلى المرفقين )(
). 
وجه الدلالة : 
  هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث ؛ ورد فيها النص صراحة على تحديد مسح اليدين في التيمم بالمرفقين، وأن المسح لا يتحقق إلا بضربتين ؛ ومن ثَمَّ فلا يعمل بغيرها من الروايات التي اقتصرت على الكفين ؛ وبذا تكون هذه الأحاديث قد دلت على أن التيمم لا تتحقق ماهيته الشرعية بدون ضربتين، لأنها نصت على ذلك صراحة ؛ ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين ؛ فوجب العمل بما نصت عليه.
واختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال أُخر :
القول الأول : أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين(
).

 وهو قول عامة أهل الحديث(
). 
وإليه ذهب الإمام مالك(
) وأحمد(
) وداود(
) .

  وهو قول الأوزاعي في الأشهر عنه(
)، وإسحاق بن راهويه(
)، ومكحول(
)، وعطاء بن أبي رباح(
).

  ومروي عن ابن عباس(
)، وعمار(
)، ورواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم(
).

وهو قول الإمام الشعبي(
) وابن المسيب(
) .

وبه قال الطبري(
) واختاره وابن المنذر من الشافعية(
). 

حجتهم : 
1. قوله تعالى : (فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ)(
).
وجه الدلالة :

   قالوا : أمر الله تعالى بالتيمم وفسره بمسح الوجه واليدين بالصعيد مطلقا عن شرط الضربة والضربتين فيجري على إطلاقه ؛ ولم يقل إلى المرفقين "وما كان ربك نسيا" فلم يجب بهذا الخطاب إلا أقل ما يقع عليه اسم يد؛ لأنه اليقين وما عدا ذلك شك ؛ والفرائض لا تجب إلا بيقين؛ وهذا يحصل بضربة واحدة وتراب واحد يمسح به وجهه وكفيه ، فلا يجب أكثر من ذلك، لاسيما وأن لفظ اليد يطلق حقيقة عرفاً وشرعاً على الكف ؛ ولهذا قيدها ربنا بالمرافق في الوضوء ؛ حتى لا يفهم منها الاقتصار على الكف فقط ؛ يؤيد ذلك أن الكف جعلت محلاً للقطع في السرقة في قوله تعالى

(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا)(
) والمراد الكفين فقط ولم يدخل فيه الذراع ولا العضد ولا الساعد(
).

2. عن عمار رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت ؛ فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد ، كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : ( إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ؛ ثم ضرب الأرض ضربة واحدة ، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه )(
).
وفي رواية ( فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه)(
). 

وفي رواية أخرى : ( يكفيك الوجه والكفين )(
).

3. حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم :
( ضربة للوجه واليدين ) (
). 
وجه الدلالة : 
    هذان الحديثان يدلان دلالة صريحة على أن الواجب في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين ، لأنه لو كان ما زاد على ذلك واجبا لم يدعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو كان ذلك القدر غير مجزئ لما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولبينه إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ فيستفاد من هذا اللفظ أن ما زاد على الكفين ليس بفرض ، وفي تعليمه عليه السلام أصحابه صفة التيمم دليل على معنى ما أراد الله تعالى بقوله " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " لأنه المبين عن الله معنى ما أراد.

 وهذا ظاهر وواضح من الحديث الأول ؛ أما الحديث الثاني فقد ورد فيه إطلاق اليدين بدون تقييد لمعنى معين وهو محمول على الحديث الأول المقيد لاسيما وقد قلنا آنفاً أن اليد إذا أطلقت يراد بها الكف(
).
4. وقالوا أمر الله في التيمم بمسح الوجه واليدين فما مسح من وجهه ويديه في التيمم أجزأه إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له من أصل أو قياس (
)، ولأنه حكم علق على مطلق اليدين فلم يدخل فيه الذراع كقطع السارق ومس الفرج(
) ، وقيس أيضا على القطع إذ هو حكم شرعي وتطهير كما هذا تطهير(
).
5. ومما احتجت به هذه الفرقة : أنهم قد أجمعوا على أن عليه في التيمم أن يمسح بوجهه وكفيه واختلفوا فيما زاد على ذلك ، فثبت فرض ما أجمعوا عليه بالكتاب واختلفوا فيما زاد على الوجه والكفين ولا يجب الفرض باختلاف ؛ ولا حجة مع قائله(
).
القول الثاني : أن التيمم ضربتان واحدة للوجه والثانية لمسح اليدين إلى المناكب(
).

وهو قول ابن شهاب الزهري(
) وروي عن أبي بكر الصديق(
).
حجتهم :

1. قوله تعالى : (فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ)(
).
وجه الدلالة : 

إن الله تعالى أمر بمسح اليد ؛ واليد اسم لهذه الجارحة من رؤوس الأصابع إلى الآباط ؛ ولولا ذكر المرافق غاية للأمر في باب الوضوء لوجب غسل هذا المحدود والغاية ذكرت في الوضوء دون التيمم ؛ فكان المسح إلى المناكب والآباط في التيمم هو المتعين(
).

2. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال في حديث له طويل ؛ جاء فيه : 
( فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط )(
).
وجه الدلالة : 

أن المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسحوا أيديهم إلى المناكب والآباط وذلك لما نزلت آية التيمم ؛ ولو كان ذلك غير جائز لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولما لم يكن شيئا من ذلك الإنكار ، دل على صحة فعلهم المفسر لآية التيمم.

3. قاسوا اليد على الوجه فقالوا : أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بمسح اليد في التيمم كما أمر بمسح الوجه وقد أجمعوا أن عليه أن يمسح جميع الوجه فكذلك عليه جميع اليد ، ومن طرف الكف إلى الإبط يد(
).
القول الثالث : أن التيمم ثلاث ضربات ؛ ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين.

وهو مروي عن ابن سيرين(
) ورواية عن ابن المسيب(
).
حجتهم : 

فلم أجد لهم دليلاً .

 قال الشوكاني : (فلم أجد لهم على ما يصلح متمسكا للوجوب ؛ بل قال الإمام يحيى إنه لا دليل يدل على ندبية التثليث في التيمم ؛ وقوى ذلك الإمام المهدي ؛ والأمر كذلك)(
).
القول الرابع : التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين.

وبه قال عكرمة(
) وهو رواية عن مالك(
) والشعبي(
) والأوزاعي(
) وقول الشافعي القديم(
) .

وروي عن علي بن أبي طالب(
) وعمار بن ياسر رضي الله عنهما(
).
حجتهم : 
1. عن عائشة رضي الله عنها قالت : نزلت آية التيمم فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة ومسح بها وجهه ثم ضرب على الأرض أخرى فمسح بها كفيه )(
).      
2. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أنه قال في التيمم: ( ضربة للوجه وضربة للكفين )(
).
3. قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لعمار: ( تكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين)(
).
وجه الدلالة :

ثبت بهذه الأحاديث قولاً وفعلاً من الرسول صلى الله عليه وسلم أن التيمم يكون بضربتين واحدة للوجه والأخرى للكفين ؛ ونص في حديث عمار الأخير أن هذا القدر هو الذي يكفي ؛ ومفهومه أن غير هذه الصفة لا تكفي فوجب التقيد بها.

القول الخامس : يتيمم بضربتين يمسح بكل واحدة منها وجهه وذراعيه ومرفقيه .

وبه قال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي(
).

حجتهم : 

    لم يذكر العلماء لهم حجة فيما ذهبوا إليه.

قلت: ولعلهما جنحا إلى هذا القول بنوع من أنواع الجمع بين الأدلة، فأخذا ببعض حديث ( التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة إلى الذراعين ) فقالا بأن التيمم ضربتان، وأنه إلى المرفقين؛ ولم يأخذا بإفراده ضربة للوجه وضربة للذراعين ؛ بل رأيا أن كل ضربة لهما معاً، وأخذا ببعض حديث عمار في جعله الضربة الواحدة للوجه والكفين معاً ؛ والله تعالى أعلم. 

مناقشة الأدلة :

أولاً : أدلة الإمام الطحاوي ومن وافقه .
وقد أجيب على الأدلة التي استدل بها الإمام الطحاوي ومن وافقه من العلماء بأجوبة :

1. استدلالهم بالآية ؛ نوقش بأن لفظ الأيدي الوارد في الآية الكريمة مطلق ، والأيدي تطلق على واحد من معانٍٍٍٍٍٍٍ ثلاثة ؛ أظهرها وأشهرها الكفين ولذا حملت عليه في قطع اليد في السرقة في قوله تعالى: ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا )(
) وبذا يتحقق المسح لليدين في التيمم بمسح الكفين فقط ، ويؤيد هذا الروايات المشهورة الصحيحة من حديث عمار بن ياسر في التيمم والذي اقتصر فيه على مسح الكفين فقط.
 
وأما القول بأن البدل لا يكون إلا على صفة المبدل منه ، فدعوى ليست على حقيقتها ، فالمسح بالتراب ليس هو من جنس الوضوء بالماء ثم قد اختلفا في القدر فهذا في عضوين وذلك في أربعة وفي الصفة فالوضوء شرع فيه التثليث وهو مكروه في التيمم ، والوجه في الوضوء يغسل والأنف منه وباطن الفم وباطن الشعر الخفيف ويخلل ؛ وذلك كله يكره في التيمم ، وهذا البدل مبني على التخفيف فكيف يلحق بما هو مبني على الإسباغ ، ثم البدل الذي هو مسح الخف والعمامة لم يحك مبدله في الاستيعاب مع أنه بالماء فأن لا يحكيه المسح بالتراب أولى ؛ ثم يدل على فساد ذلك أن الصحابة لما تيمموا إلى الآباط لم يفهموا حمل المطلق على المقيد هنا وهم أهل الفهم للسان.
     ثم إن قولكم التيمم بدل الوضوء فليس لازم فقد يكون بدلاً عن الغسل ؛ وأعضاء الغسل ليست هي أعضاء الوضوء في الطهارة.

       وقياسكم التيمم على الوضوء في اشتراط المسح إلى المرفقين(
)، هو قياس مع وجود النص، فهو فاسد الاعتبار، وقد عارضه من لم يشترط ذلك بقياس آخر؛ وهو الإطلاق في آية السرقة ، ولا حاجة لذلك مع وجود النص(
).
أما حديث ابن عمر وجابر ( التيمم ضربتان ) : 
فأجيب عنهما : بأن استدلالكم يتم بهما لو ثبتا ؛ أما وقد ضعفهما العلماء ووجهوا لهما الطعون فلا يكونا حجة ولا صالحين للاستدلال ؛ وقد تقدم قول البيهقي(
) والهيتمي(
) في تضعيف الحديث ، وقال ابن حزم : ( أما الأخبار فكلها ساقطة لا يجوز الاحتجاج بشيء منها )(
).

وقال ابن الجوزي : ( وأما حديث ابن عمر .. رواه علي بن ظبيان مرفوعا، قال ابن نمير: يخطئ في حديثه كله، وقال يحيى بن سعيد وابن معين وأبو داود: ليس بشيء، وقال النسائي وأبو حاتم الرازي: متروك الحديث، وقال أبو زرعة: واهي الحديث جدا، وقال ابن حبان: سقط الاحتجاج بأخباره، قال الدارقطني: وقد وقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهما و هو الصواب، قال ورواه سليمان بن أبي داود الحراني عن سالم ونافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسليمان ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف جدا، وقال ابن حبان روى عن الأثبات ما يخالف حديث الثقات حتى خرج عن حد الاحتجاج به، وقد رواه سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم، وسليمان ليس بشيء بإجماعهم.

    وأما حديث جابر فقد تُكلم في عثمان بن محمد )(
). 
قال ابن حجر متعقبا لكلام ابن الجوزي حول حديث جابر وراداً عليه قوله: ( وأخطأ في ذلك ؛ قال بن دقيق العيد: لم يتكلم فيه أحد ؛ نعم روايته شاذة )(
). 

وأنت ترى أن هذا الرد لا يغني شيئاً ؛ فالحديث شاذ .
2. وأما حديث الأسلع ففي إسناده ( الربيع بن بدر)، قال أبو حاتم الرازي: لا يشتغل به ؛ وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث(
). 
قال ابن حزم رحمه الله تعالى :( وأما حديث الأسلع ففي غاية السقوط لأننا رويناه من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني عن عليلة هو الربيع عن أبيه عن جده عن الأسلع وكل من ذكرنا فليسوا بشيء ولا يحتج بهم )(
). 
3. أما حديث أبي جهيم : 
    فلا يصح لأنه من رواية محمد بن ثابت العبدي؛ وليس هو بالقوي عند أكثر أهل الحديث ، وهذا الحديث رواه عن العبدي جماعة من الأئمة، وأنكر البخاري على العبدي رفع هذا الحديث، قال البيهقي: منكر، فقد صح رفعه من جهة الضحاك بن عثمان ويزيد بن عبد الله بن أسلمة، وإنما انفرد العبدي فيه بذكر الذراعين(
).
   فقد رواه البخاري ومسلم بلفظ اليدين بدلاً من الذراعين .

    وقال ابن حجر : ( وأخرج الدارقطني من حديث أبي جهيم بن الحارث نحوه، بإسناد ضعيف، والحديث في الصحيحين ليس فيه إلى المرفقين )(
). 
   فعن عمير مولى ابن عباس قال دخلت على أبي جهيم فقال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه )(
).

    وهذه الرواية لا دليل فيها على أن التيمم يبلغ به إلى المرفقين، ولا على كونه مرة واحدة، لأنه مجمل؛ يحتاج إلى ما يفسره. 

ـ فإذا ثبت ضعف هذه الأحاديث فلا تصلح حينئذٍ أن تكون حجة مقيدة لمطلق الأيدي في آية التيمم. 
ـ ولو صح منها شيء فهي لا تعارض حديث المسح إلى الكفين بضربة واحدة فإنها تدل على جواز التيمم بضربتين ولا ينفي ذلك جواز التيمم بضربة كما أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا لا ينفي الإجزاء مرة واحدة(
).

ـ قال الشوكاني : أحاديث الضربتين لا تخلو جميع طرقها من مقال ولو صحت لكان الأخذ بها متعينا لما فيها من الزيادة ، فالحق الوقوف على ما ثبت في الصحيحين من حديث عمار من الاقتصار على ضربة واحدة حتى تصح الزيادة على ذلك المقدار(
).
ثانياً : أدلة القائلين بقصر المسح على الكفين بضربة واحدة.

1. أجيب عن استدلالهم بالآية :
بأن كلمة اليد من قبيل المشترك الذي له أكثر من معنى ؛ فقد ورد إطلاقها في لسان العرب على ثلاثة معان؛ الأول : الكف فقط ؛ والثاني: الساعد مع الكف ؛ والثالث: الكف والساعد والعضد ؛ فإطلاقه على الكف فقط ليس بأولى من إطلاقها على غيره.
وأجيب على ذلك : بأن إطلاق اليد على الكف فقط من قبيل الحقيقة ؛ وإطلاقها على غير الكف من قبيل المجاز ؛ والحقيقة مقدمة على المجاز ؛لاسيما وأن حديث عمار الذي ثبت في الصحيحين يبين المعنى المراد من الآية(
).

2. أما حديث عمار رضي الله عنه، فقد نوقش بأمور عدة :

أولها : بما ورد من الأحاديث المتعددة التي نصت صراحة على مسح اليدين إلى المرفقين ؛ بل لقد ورد في بعضها إلى المناكب وهذا دليل على عدم إجزاء المسح المقصور على الكف.

   وأجيب عن ذلك : بأن هذه الأحاديث كلها غير صحيحة ؛ فهي أحاديث ضعيفة لا يعمل بمقتضاها لعدم صلاحيتها للاحتجاج بها ، بخلاف أحاديث المسح للكفين فإنها أحاديث مشهورة ثبتت بالطرق الصحيحة فهي حجة سليمة وناهضة للاستدلال بها والعمل بمقتضاها.

ولو صح شيئا من أحاديث المرفقين ونحوها ؛ لكان مسح ذلك المقدار على سبيل الندب والاستحباب ؛ وأما مسح الكفين فأمر واجب ومحتم ؛ وفي هذا إعمال للدليلين ؛ فكيف ولم يصح منها شيء(
).
 ثانيها : قالوا المراد بحديث عمار هو صورة الضرب للتعليم ؛ وليس المراد بيان جميع ما يحصل به التيمم(
).

وتعقب بأمور : 

1. بأن سياق القصة يدل على أن المراد جميع ما يحصل به التيمم ؛ لأنه الظاهر من قوله إنما كان يكفيك فحمله على مجرد تعليم صورة الضرب حمل بعيد ؛ لذلك قال الزركشي: ولا يخفى ضعفه(
).

2. بأنه لو لم يكن المقصود من التعليم بيان جميع ما يحصل به التيمم لزم السكوت في معرض الحاجة ؛ وهذا غير جائز من صاحب الشريعة ؛ وذلك لأن عمارا لم يكن يعلم كيفية التيمم المشروعة ولم يكن تحقق عنده ما يكفي في التيمم ولذلك تمعك في التراب تمعك الدابة فلما ذكر ذلك ثم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بد من بيان جميع ما حصل به التيمم لاحتياج عمار إليه غاية الحاجة والاكتفاء في تعليمه عند ذلك ببيان
 صورة الضرب فقط مضر بالمقصود لبقاء جهالة ما وراءه(
).
ثالثها : قالوا : يحتمل أنه أراد بالكفين اليدين إلى المرفقين(
) ؟

ويرده : أن عمار بن ياسر رضي الله عنه الراوي للحديث الحاكي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم بأنه ضربة للوجه والكفين فقط ، لأن هذا من الأمور التوقيفية التي ليس للرأي فيها مجال.  

   فانتفى احتمال أن يكون هذا من فعل عمار نفسه ، بل لإطلاعه على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم(
).
ثالثاً : أدلة الذين أوجبوا ضربتين إلى المناكب.

1. أما استدلالهم بالآية ؛ فيرد عليه : بأن حمل اليد على الكف أظهر وأجلى من حملها على المناكب ؛ فهو من قبيل الحقيقة وغيره من قبيل المجاز ؛ والأولى حمل اللفظ على حقيقته لا مجازه.
2. أما الحديث : فهو ضعيف مضطرب(
) لا يحتج به لو كان لوحده لم يعارضه شيء؛ فكيف وقد عارضته روايات صحيحة مشهورة ، فوجب المصير إليها والعمل بموجبها(
). 

أما من حيث الدلالة ؛ فأجيب عليه بأوجه عدة :

ـ إن عماراً لم يعزه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وإنما حكى فعل نفسه وأصحابه، فلم يثبت التيمم إلى المناكب(
). 
ثم إنه لا يخلو إما أن يكون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا .

ـ فإن لم يكن عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا ولا حجة لأحد مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحق أحق أن يتبع.

ـ وإن كان عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو منسوخ وناسخه حديث عمار أيضا(
).
وقال الإمام الطحاوي : ( فقد يحتمل أن تكون الآية لما أنزلت لم تنزل بتمامها وإنما أنزل منها فتيمموا صعيدا طيبا ولم يبين لهم كيف يتيممون فكان ذلك عندهم على كل ما فعلوا من التيمم لا وقت في ذلك وقتا ولا عضوا مقصودا به إليه بعينه حتى نزلت بعد ذلك فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ومما يدل على ما قلنا ؛ وذكر حديثاً جاء فيه :

( فمنهم من تيمم إلى الكف، ومنهم من تيمم إلى المنكب، وبعضهم على جسده، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأُنزلت آية التيمم ).

     ففي هذا الحديث أن نزول آية التيمم كان بعدما تيمموا هذا التيمم المختلف الذي بعضه إلى المناكب فعلمنا تيممهم أنهم لم يفعلوا ذلك إلا وقد تقدم عندهم أصل التيمم وعلمنا بقولها فأنزل الله آية التيمم أن الذي نزل بعد فعلهم هو صفة التيمم فهذا وجه حديث عمار عندنا)(
). ـ وجائز أن يكون عمار ذهب في ذلك مذهب أبي هريرة في غسله ذراعيه في الوضوء إلى إبطيه على وجه المبالغة فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم :( أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله )(
). 

فكان أبو هريرة يتوضأ فيغسل وجهه ويديه حتى يكاد يبلغ المنكبين (
).

ـ وأجيب أيضاً : بأن هذا قياس الصحابة في أول الأمر قبل بيان النبي صلى الله عليه وسلم فلما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا كيفية التيمم ؛ وقال البيهقي قال الشافعي في كتابه قال عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فهم فعلوا ذلك احتياطاً(
). 

ـ وقال الجصاص رحمه الله تعالى :(وقول الزهري يمسح يديه إلى الإبط قول شاذ ومع ذلك لم يروه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم)(
). 

رابعاً : أما أحاديث أصحاب القول الرابع الذين أوجبوا ضربتين إلى الكفين ؛ فهي ضعيفة لا تصلح للاحتجاج فقد قال ابن حزم في حديث عائشة وابن عمر : 

(وهذا لا شيء ، لأن أحدهما من طريق الحريش بن الخريت وهو ضعيف .

والثاني من طريق سليمان بن داود الحراني وهو ضعيف )(
).

أما حديث عمار فقد قال عنه الحافظ ابن حجر :

( فيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو ضعيف ... وقال بن عبد البر أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة)(
).

خامساً : أما مذهب ابن أبي ليلى والحسن بن صالح القائلين بالتيمم بضربتين يمسح بكل واحدة منها وجهه وذراعيه ومرفقيه.

فقد قال أبو جعفر الطحاوي(
): ( لم يخبر أحد من أهل العلم غيرهما أنه يمسح بكل واحدة من الضربتين وجهه وذراعيه )(
).

وقال الجصاص :( وأما قول ابن أبي ليلى والحسن بن صالح أنه يمسح بكل واحدة من الضربتين وجهه ويديه فخلاف ما روي عن النبي  صلى الله عليه وسلم  في سائر الأخبار التي ذكر فيها صفة التيمم لأن الذي روي في بعضها ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين فلم يجعل ما للوجه لليدين وما لليدين للوجه وفي بعضها ضربة واحدة لهما فقولهما خارج عن حكم الخبرين جميعا وهو مع ذلك خلاف الأصول لأن التيمم مسح فليس تكراره بمسنون كالمسح على الخفين ومسح الرأس ولو كان التكرار مسنونا فيه لكان ثلاثا كالأعضاء المغسولة )(
). 

الترجيح :

     بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم والمناقشات التي وردت عليها في حد الأيدي الواجب مسحها وعدد الضربات في التيمم ؛ فالذي يترجح عندي هو المذهب القائل بأن حد اليد الواجب مسحه في التيمم هو الكفين فقط وبضربة واحدة ؛ لقوة أدلته وصحتها وضعف أدلة مخالفه وعدم سلامتها من الاعتراض مما جعلها غير صالحة للاحتجاج؛ أو عدم وجود ما يصلح دليلاً لهم أصلاً.

   وكون الضربة الواحدة هي الأرجح لأن التمسح بالتراب لا يستحب الزيادة فيه على قدر الكفاية بدليل أنه لا يسن إطالة الغرة فيه ولا تخليل اللحية ولا الزيادة على المرة منه وأيضا فإن ما أمكن جمعهما بماء واحد في الوضوء فهو أفضل من مائين كالفم والأنف والرأس والأذن أنه أقرب إلى القصد وأبعد عن السرف فما أمكن جمعهما بتراب واحد أولى وإذا كان من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء فقلة ولوعه بالتراب أولى(
).

  ومما يقوي هذا الترجيح كون عمار بن ياسر رضي الله عنه كان يفتي بذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة عمر رضي الله عنه(
)، وراوي الحديث أعرف وأعلم بمرويه وبما يراد منه ولاسيما الصحابي المجتهد(
). 
مسألة رقم ( 12 )
حكم غسل يوم الجمعة

 اتفق العلماء على مشروعية الاغتسال في يوم الجمعة؛ كما اتفقوا على أن الغسل فيه ليس شرطاً لصحة الصلاة(
).
    واختلفوا بعد ذلك في حكم غسل يوم الجمعة؛ هل هو سنة أو واجب يأثم تاركه ؟

فرجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أن الغسل ليوم الجمعة ليس بواجب وإنما هو سنة(
).

وهو مذهب الإمام أبي حنيفة(
) ومالك(
) والشافعي(
) ورواية عن الإمام احمد(
).
حجتهم : 

1. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل )(
).
وجه الدلالة  من هذا الحديث يتبين من وجهين:

الوجه الأول : أن قوله صلى الله عليه وسلم لمن توضأ ولم يغتسل ( فبها ونعمت ) يدل على جواز الاقتصار على الوضوء ؛ وهو بدوره يدل على أن الغسل ليس بواجب.

الوجه الثاني : أنه صلى الله عليه وسلم أخرج الاغتسال مخرج الفضيلة في قوله: ( والغسل أفضل ) وهذا يدل على أن كلاهما فاضل ؛ فالمفاضلة لا تكون بين مأجور ومأزور ؛ وإنما تكون بين مأجورين ، والمفاضلة تعني إثبات الفضل بين أمرين لكن أحدهما أفضل من الآخر 

مع اشتراكهما في الفضيلة، وهذا يدل على إجزاء الوضوء، وعدم تحتم الغسل(
).
2- عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب بينما هو يخطب الناس يوم الجمعة ، دخل رجلٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه ؟ فقال : إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء، فلم أزد على أن توضأت، قال عمر : والوضوء أيضاً وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل )(
).

وجه الدلالة :
    أن عمر ومن حضر الجمعة -وهم الجمع الغفير- أقروا عثمان على ترك الغسل ولم يأمروه بالرجوع له ، ولو كان واجباً لم يتركه ولم يتركوا أمره بالرجوع للغسل ؛ إذ لا يمكن أن يجمعوا على ترك واجب(
).

3- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة ، وزيادة ثلاثة أيام ، ومن مس الحصى فقد لغا )(
).

وجه الدلالة : 
   أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء وما معه مرتباً عليه الثواب المقتضي للصحة ، يدل على أن الوضوء كاف(
).

4- عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ، ومن العوالي ، فيأتون في العباء(
)، فيصيبهم الغبار والعرق، فتخرج منهم الريح، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا )(
).

وجه الدلالة :
    أنهم إنما أمروا بالاغتسال لإزالة تلك الروائح الكريهة ، فإذا زالت زال الوجوب ؛ فليس في الحديث حتم ووجوب، وإنما هو عرض وتنبيه(
).

5- عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الغسل يوم الجمعة، أواجب هو؟ قال : ( إنه خير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس بواجب، وسأخبركم كيف بدأ الغسل، كان الناس مجهودين، يلبسون الصوف، ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقاً مقارب السقف، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار، وعرق الناس في الصوف، حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضاً، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الريح ، قال:( أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه) قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير، ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسعوا مسجدهم ، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضاً من العرق )(
).
وجه الدلالة :
    أن ابن عباس رضي الله عنهما بين أن الغسل كان لحكمة ، فلما زالت تلك الحكمة زال الوجوب ؛ إذ الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً (
).
  وذهب طائفة من الفقهاء إلى أن غسل الجمعة واجب على كل بالغ من الرجال والنساء ؛ وهذا مذهب الظاهرية(
)، ورواية عن الإمام مالك(
)، ورواية عن الإمام أحمد(
)، وحكاه ابن حزم وغيره عن جمع من الصحابة ؛ منهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة وابن عباس وأبو سعيد الخدري، وسعد بن أبي وقاص(
)، واختاره الشوكاني(
).
حجتهم :

 استدلوا على وجوب غسل الجمعة بأدلة كثيرة، منها :

1- حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال : أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيباً إن وجد )(
).

وجه الدلالة :
    هذا نص على وجوب غسل يوم الجمعة ؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم صرح بلفظ الوجوب(
).

2- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( حق على كل مسلم أن يغتسل في كلِّ سبعة أيام يوماً، يغسل فيه رأسه وجسده )(
).

وجه الدلالة من هذا الحديث يتضح من طريقين : 

الطريق الأول : أن قوله صلى الله عليه وسلم ( حق ) ؛ دليل على الواجب المحتم المستلزم للانقياد بغسل يوم الجمعة(
).

الطريق الثاني : أنه ثبت في أحاديث أخرى تعيين هذا اليوم من السبعة، بيوم الجمعة.

3- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجلٌ من المهاجرين الأولين، فناداه عمر: أية ساعة هذه ؟ فقال: إني شغلت ، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين ، فلم أزد على أن توضأت ، قال : والوضوء أيضاً وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل )(
).
وجه الدلالة من هذا الحديث على وجوب الغسل يتضح من ثلاثة أوجه :

الوجه الأول: إقرار الصحابة على إنكار عمر من أوضح الأدلة على أن الوجوب كان معلوماً عندهم.

الوجه الثاني: أن عمر رضي الله عنه ترك الخطبة، واشتغل بمتابعة الداخل على رؤوس الناس، فلو كان ترك الغسل مباحاً لما فعل عمر رضي الله عنه ذلك(
). 

الوجه الثالث: قول عمر رضي الله عنه:( وقد علمتَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل ) والأمر للوجوب(
). 

4- عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل )(
).
وجه الدلالة :
 أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة فقد اقترن الفعل المضارع بلام الأمر فدل على وجوبه ؛ فكانت دلالة صريحة على وجوب غسل يوم الجمعة(
). 

5 - عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ( ما كنت أرى مسلماً يدع الغسل يوم الجمعة )(
).

مناقشة الأدلة

أولاً: مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 
1- حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، اعترض عليه من أوجه : 

الوجه الأول : أن الحديث ضعيف لا يثبت، لأنه مروي من طرق كلها ضعيفة(
). 

الوجه الثاني: على اعتبار صحته، فإنه لا يقاوم سنده سند الأحاديث الدالة على الوجوب كما ذكرنا(
). 
الوجه الثالث : بأنه كيف يفضل الغسل وهو سنة عندكم على الوضوء وهو واجب وفريضة ؛ والفريضة أفضل اجماعاً.

الوجه الرابع : أن الحديث ليس فيه نص ولا دليل على أن غسل الجمعة ليس بواجب وإنما فيه أن الوضوء نعم العمل وأن الغسل أفضل وهذا لا شك فيه وقد قال الله تعالى ( وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُم )(
) فهل دل هذا اللفظ على أن الإيمان والتقوى ليس فرضا حاشا لله من هذا (
).
2- حديث ابن عمر رضي الله عنه.

اعترض عليه : بأنه حجة عليهم لا لهم ، فإنكار عمر رضي الله عنه على رأس المنبر في ذلك الجمع الحافل على مثل ذلك الصحابي الجليل وتقرير جميع الحاضرين من الصحابة وغيرهم لما وقع من ذلك الإنكار ؛ لهو من أعظم الأدلة القاضية بأن الوجوب كان معلوما عند الصحابة ، ولو كان الأمر عندهم على عدم الوجوب لما عول ذلك الصحابي في الاعتذار على غيره فأي تقرير من عمر ومَن حضر بعد هذا الإنكار(
).
3- حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
اعترض عليه : بأنه ليس فيه نفي الغسل، وقد ورد من وجه آخر في الصحيحين بلفظ ( من اغتسل )(
) ، بدلاً من ( مَن توضأ ) ، فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب ، فاحتاج إلى إعادة الوضوء(
).
4- حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم... .
اعترض عليه من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: بأنه لا حجة لهم فيه أصلا لأنه لا يخلو هذا من أن يكون قبل أن يخطب عليه السلام على المنبر فأمر الناس بالغسل يوم الجمعة وقبل أن يخبر عليه السلام بأن غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم وكل محتلم والطيب والسواك وقبل أن يخبر عليه السلام أنه حق لله تعالى على كل مسلم أو يكون بعد كل ما ذكرناه ولا سبيل إلى قسم ثالث فإن كان خبر عائشة قبل ما رواه عمر بن الخطاب وابنه وأبو هريرة وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر فلا يشك ذو حس سليم في أن الحكم للمتأخر وإن كان خبر عائشة بعد كل ما ذكرنا من إيجاب الغسل يوم الجمعة والسواك والطيب وأنه حق الله تعالى على كل مسلم فليس فيه نص ولا دليل على نسخ الإيجاب المتقدم ولا على إسقاط حق الله تعالى المنصوص على إثباته وإنما هو تبكيت لمن ترك الغسل المأمور به الموجب فقط وهذا تأكيد للأمر المتيقن لا إسقاط له)(
).

الوجه الثاني: أنه ليس فيه نفي الوجوب ، حيث إن قوله صلى الله عليه وسلم : ( لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا ) ففيه تأكيد للوجوب.

الوجه الثالث: أنا لا نسلم أنها إذا زالت العلة زال الوجوب، بدليل أن السعي واجب مع زوال العلة التي شرع لها، وهي إغاظة المشركين وكذلك وجوب الرمي مع زوال ما شرع له وهو ظهور الشيطان بذلك المكان؛ وإنما دلت هذه الاحاديث على نفى اشتراط الغسل لا على نفي الوجوب المجرد(
). 

5- أثر ابن عباس رضي الله عنهما.

اعترضوا عليه بوجهين:

الوجه الأول : أن الأثر فيه مقال ، وعلى فرض صحته فهو حجة للقائلين بالوجوب ؛ لأنه ليس فيه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأمر بالغسل وإيجابه ، وما تعلقوا به من إسقاط وجوب الغسل فليس من كلامه، وإنما هو من كلام ابن عباس، وقد ثبت عن ابن عباس خلافه، وهو مرفوع وورد بصيغة الأمر الدال على الوجوب، وأما نفس الوجوب فهو موقوف لأنه من استنباط ابن عباس، والمرفوع مقدم على الموقوف(
). 

الوجه الثاني: أن استنباط ابن عباس فيه نظر، إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب كما
 في الرمل والجمار (
).
ثانياً: مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني.
     اعترض الجمهور على أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بوجوب الاغتسال باعتراضات كثيرة تتلخص بأمور ثلاثة: 

الأمر الأول: التعارض بينها وبين الأدلة التي تدل على عدم الوجوب، حيث إن حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة ظاهرهما الأمر بالغسل يوم الجمعة وهو يدل على الوجوب ، وحديث سمرة ظاهره عدم وجوب غسل يوم الجمعة.

    فحصل التعارض بين هذه الأدلة، فحمل الجمهور الأمر الذي في حديث أبي سعيد وأبي هريرة على الندب ، والصارف لهما عن الوجوب هو حديث سمرة الذي يدل على عدم الوجوب ، جمعاً بين الأدلة ، لأن الجمع أولى من الإهمال ، إذا أمكن الجمع، والجمع ممكن بهذا الحمل(
).

وأجيب عن هذا الاعتراض : بأنه إنما يصار إلى الجمع إذا كان المعارض مساوياً لما عارضه ، وأما إذا كان ما عارضه أقوى منه ، فعند ذلك لا يصار إلى الجمع عند دفع التعارض بل إلى الترجيح ، بحيث يُرجح الأقوى ، وهي الأحاديث التي تدل على وجوب الغسل على غيرها، وهو حديث سمرة ؛ لأنه لا يقاوم سنده سند تلك الأحاديث التي تدل على الوجوب(
). 

الأمر الثاني: أن أحاديث الوجوب منسوخة بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه ، قال العيني رحمه الله تعالى: ( قال بعض أصحابنا: إن أحاديث وجوب الغسل منسوخة بحديث سمرة )(
).

أجيب: بأن دعوى النسخ لا تصح؛ لأمرين: 

الأول: عدم وجود التاريخ، لمعرفة المتأخر من المتقدم. 

الثاني: أن أحاديث الوجوب؛ أصح وأقوى من حديث سمرة رضي الله عنه(
).

الأمر الثالث : عدم تسليم دلالة ما ذكره أصحاب القول الثاني ـ القائلون بالوجوب ـ من الأحاديث على ما ادعوه من الوجوب؛ وذلك أن : 

1- حديث أبي سعيد الخدري: يعترض عليه من وجهين: 

الوجه الأول: أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ( واجب ) وكذا قوله في حديث أبي هريرة ( حق )؛ أي متأكد في حقه ، كما يقال حقك عليَّ واجب. أي متأكد(
).

أجيب عنه: 

الأول : أن الذي يتبادر إلى الفهم أن معنى ( واجب ) في الحديث بمعنى لزم ، لا سيما إذا سيقت لبيان الحكم(
).
   لذلك استضعف العلماء هذا التأويل وقالوا إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا في الدلالة على هذا الظاهر وأقوى ما عارضوا به حديث من توضأ يوم الجمعة ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث كما تقدم، لاسيما وقد جاء في بعض طرق حديث ابن عمر رضي الله عنهما : ( غسل الجمعة واجبة على كل محتلم )(
) ، وهو بمعنى اللزوم قطعاً، ويؤيده أن في بعض طرق حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، كغسل يوم الجنابة )(
)  (
).

الوجه الثاني: قال القرطبي رحمه الله تعالى : ( إن ظاهر حديث أبي سعيد وجوب الاستنان والطيب لذكرهما بالعاطف، والتقدير الغسل واجب والاستنان والطيب كذلك، وليسا بواجبين اتفاقاً، فدلّ على أن الغسل ليس بواجب، إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد )(
).

أجيب عنه من ثلاثة أوجه :

الأول : أن دعوى الاتفاق على عدم وجوب الطيب لصلاة الجمعة غير مسلم بها، حيث إنه قد 
ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول بوجوب الطيب يوم الجمعة(
)، وبه قال بعض أهل الظاهر(
).

الثاني: أنه استدلال بدلالة الاقتران وهي ضعيفة، وغايتها -إن سلم بها- صرف الأوامر، وأما صرف لفظ واجب وحق، فلا (
). 

الثالث: أنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على ما هو واجب، لا سيما إذا لم يقع التصريح بحكم المعطوف ؛ فلا ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه لأن للقائل أن يقول أخرج بدليل فبقي ما عداه على الأصل(
).
2- حديث أبي هريرة :
اعترض عليه بالوجه الأول من الاعتراض على حديث أبي سعيد.

ويجاب عنه بما تقدم.

3- حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ( أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم...).

اعترض عليه من وجهين: 

الوجه الأول : أنه أنكر عليه ترك السنة المذكورة، وهي التبكير إلى الجمعة، فيكون الغسل كذلك(
).

الوجه الثاني: أنه لو كان الغسل واجبًا لأمره عمر رضي الله عنه بالرجوع، ولما ترك عثمان هذا (
).
أجيب عنه:
بأن هذا الاعتراض إنما يتوجه على من قال بكون الغسل شرطاً للصلاة، وأما من يقول بوجوبه مستقلاً فلا؛ لأن له أن يقول: الغسل وإن كان واجباً لكن لما شُغل عثمان بأمر، وضاق الوقت ترك الغسل لوجوب السعي عند سماع الأذان، فهو معذور في تركه ولا يلزم من تركه أن لا يكون واجباً. نعم لو تركه اختياراً مع سعة الوقت لكان فيه دلالة على عدم الوجوب ، وإنما لم يأمره عمر بالرجوع إلى الغسل لأنه قد وجب عليه واجب آخر ، وهو سماع الخطبة فوق الغسل، فلو أمره بالرجوع لزم اختيار الأدنى وترك الأعلى، فلا يلزم من عدم أمره للرجوع أيضاً عدم الوجوب(
).

4- حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ).

اعترض عليه : بأن الأمر محمول على الندب، والصارف له عن الوجوب حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه(
).

أجيب عنه : بأن هذا التأويل إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحاً في الدلالة على الظاهر، وهذا ليس كذلك، إذ أقوى ما عارضوا به حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، هو حديث سمرة رضي الله عنهم ( من توضأ يوم الجمعة )، ولا يقاوم سنده؛ سند هذه الأحاديث(
).

ب- الاعتراض على أثر سعد بن أبي وقاص:
    اعترض على هذا الأثر بأنه لا يدل على وجوب غسل يوم الجمعة؛ وذلك أن معناه : ما كنت أرى مسلماً يدع الغسل يوم الجمعة لما فيه من الفضل مع خفة المؤنة(
). 

الترجيح

    والذي يترجح عندي بعد عرض أدلة المذاهب ومناقشتها هو رجحان المذهب الثاني وهو وجوب الغسل ليوم الجمعة لعدم انتهاض ما جاء به الجمهور من الأدلة على عدم الوجوب وعدم إمكان الجمع بينها وبين أحاديث الوجوب لأنه وإن أمكن بالنسبة إلى الأوامر لم يمكن بالنسبة إلى لفظ ( واجب ) و ( حق ) إلا بتعسف لا يلجىء طلب الجمع إلى مثله ؛ ولا يشك من له أدنى إلمام بهذا الشأن أن أحاديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية بعدمه لأن أوضحها دلالة على ذلك حديث سمرة سالم من مقال كما تقدم وأما بقية الأحاديث فليس فيها إلا مجرد استنباطات واهية(
).
ثم أن أحاديث الجمهور كلها لو سلمت من المعارض لما دلت إلا على نفى اشتراط الغسل لا على الوجوب المجرد(
).

    فالأحاديث المصرحة بوجوب غسل الجمعة؛ فيها حكم زائد على الأحاديث المفيدة لاستحبابه ، فلا تعارض بينها، والواجب الأخذ بما تضمن الزيادة منها(
).

 والله سبحانه وتعالى أعلم.
(�) ينظر : ابن المنذر؛ محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر ت 318، الإجماع- دار الدعوة - الإسكندرية - الطبعة الثالثة – 1402- تحقيق : د. فؤاد عبد المنعم أحمد ص33 ؛ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف؛ تحقيق: د.صغير أحمد محمد حنيف، ط1، الرياض، دار طيبة 1 / 260، الطحاوي؛ شرح معاني الآثار؛ دار الكتب العلمية؛ تحقيق إبراهيم شـمس الديـن 1 / 10 ، النووي؛ محي الدين بن شرف النووي ت 676، المجموع شرح المهذب، دار الفكر بيروت 1 / 163 ، ابن قدامة؛ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ت 620، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني؛ دار الفكر بيروت 1 / 31 ، القرطبي؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي ت 671، التفسير( الجامع لأحكام القرآن ) دار الشعب ، القاهرة ط الثانية سنة 1372، تحقيق أحمد عبد العليم البردوني 13 / 44 ،ابن تيمية؛ أبو العباس أحمد بن تيمية ت 728 ، مجموع الفتاوى؛ جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد قاسم؛ بمساعدة ابنه محمد ، مكتبة المعارف الرياض ـ المغرب 21 / 30 ، ابن حجر ؛ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، 773 - هـ 852، تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير؛ تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني 1 / 15 ، ابن نجيم؛ زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر ت 970 ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ دار المعرفة بيروت 1 / 78 ، الشوكاني؛ محمد بن علي الشوكاني ت 1255 ، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار دار الجليل بيروت 1 / 35 ، الصنعاني ؛ محمد بن إسماعيل الصنعاني ت 852، سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام دار إحياء التراث العربي ، بيروت ط الرابعة 1379، تحقيق محمد عبد العزيز الخولي 1 / 19 ، العظيم آبادي؛ أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ دار الكتب العلمية بيروت 1 / 91.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 14 ـ 18.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 18 ، المرغياني؛ أبو الحسين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغياني ت 593، الهداية شرح بداية المبتدي 1 / 18 ، ابن الهمام؛ كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهُمام ت 681 ، فتح القدير شرح الهداية؛ دار الفكر بيروت ط الثانية 1 / 77 ، ابن نجيم؛ البحر الرائق 1 / 79 ،القرطبي ؛ التفسير 13 / 42.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 18، المرغياني؛ الهداية شرح البداية 1 / 19، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 79.


(�) لأنه رحمه الله تعالى كان يقول بالتفريق بين لقليل الماء وكثيره، فالكثير ما كانت مساحته عشرة أذرع  في عشرة ، والقليل ما دون ذلك ، ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 18 ، المرغياني ؛ الهداية شرح البداية 1 / 19 ، ابن الهمام؛ فتح القدير 1 / 78 ، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 79.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري ، ت 463، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ المغرب ، 1387 ، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ـ محمد عبد الكبير البكري1 /238 ،القرطبي؛ التفسير13 / 42.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ت 727 ، شرح العمدة في الفقه ، مكتبة العبيكان، الرياض، ط الأولى 1413، تحقيق د. سعود صالح العطيشان 1 / 65 ، المرداوي؛ علي بن سليمان المرداوي ت885 ،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،دار إحياء التراث العربي بيروت،تحقيق محمدحامد الفقي1/ 55ـ 56.


(�) الدائم : أي الساكن؛ يقال دوم الطائر تدويماً، إذا صف جناحيه في الهواء فلم يحركهما. ينظر:ابن حجر؛ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت 852 ، فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ دار المعرفـة بيروت 1379 ، تحقيـق محمد فؤاد عبد البـاقي ـ محب الدين الخطيب 1 / 346.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 1 / 94 ، مسلم؛ الصحيح 1 / 235 ، وفي لفظ ( ثم يغتسل فيه ).


(�) ينظر : الجصاص؛ أحمد بن علي الرازي الجصاص ت 370، أحكام القرآن، دار إحياء التراث العربي بيروت سنة 1405 ، تحقيق محمد الصادق قمحاوي 5 / 207 ، السرخسي؛ أبو بكر محمد بن أبي سهل المشهور بشمس الدين السرخسي ت 843هـ ، المبسوط، دار المعرفـة، بيـروت 1 / 52 ، الكاساني؛ علاء الدين الكاساني ت 587؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي بيروت  1 / 72 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 32 ، ابن نجيم ، البحر الرائق 1 / 83. 


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح  1 / 233 ، أبو داود؛ سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ت 275، السنن؛ دار الفكر ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 1 / 25 ، النسائي؛ أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ت 303، ( المجتبى من السنن ) مكتب المطبوعات الإسلامية ، ط الثانية 1406، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة 1 / 7 ، ابن ماجة؛ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ت 275، السنن؛ دار الفكر بيروت تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 1 /139.


(�) ينظر : الجصاص ؛ أحكام القرآن 5 / 207 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 72 ، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 83. 


(�) رواه : الإمام البخاري ؛ الصحيح 1 / 75 ، مسلم ؛ الصحيح 1 / 234 ، أبو داود ؛ السنن 1/ 15،الترمذي؛ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي ت 279، السنن(الجامع الصحيح)= =دار إحياء التراث العربي بيروت تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون 1 / 151 ، النسائي؛ السنن الصغرى 1 / 52 ، ابن ماجة ؛ السنن 1 / 130. 


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 14 ، الجصاص ؛ أحكام القرآن 5 / 207 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائـع 1 / 72 ، ابن قدامة ؛ المغنـي 1 / 32 ، ابن حجـر ؛ فتح البـاري 1 / 277 ، الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 17.


(�) ينظر : الدارقطني؛ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي ت 385، السنن؛ دار المعرفة بـيروت ،1386 ، تحقيـق السيــد عبــد الله هــاشم يمــاني المــــدني 1 / 33،


الطحاوي؛ مختصر اختلاف العلماء ، دار البشائر، بيروت تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد 1 / 116 ؛ شرح معاني الآثار 1 / 16 ـ 17، ابن أبي شيبة؛ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ت 235، ( الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ) مكتبة الرشد الرياض ، ط الأولى 1409 ، تحقيق كمال يوسف الحوت 1 / 150 ، البيهقي؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ت 458 ، السنن الكبرى، مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة، 1414 ، تحقيق محمد عبد القادر عطا 1 / 266 ، ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 274.


(�) القباطي : جمع قبطي وهو ثوب من كتان من ثياب مصر رقيقة بيضاء وكأنه منسوب إلى القبط وهم أهل مصر ، والمطارف : أردية من خز مربعة لها أعلام مفردها مطرف بكسر الميم وضمها ) ينظر : ابن منظور؛ محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري ، ت 711، لسان العرب دار صادر بيروت ،ط الأولى 7 / 373 ، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1/ 125.


(�) رواه الدارقطني ؛ السنن 1 / 33.


(�) ينظر في ادعاء هذا الإجماع : الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 72.


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 261.


(�) ينظر : الشافعي؛ أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ت 204، الأم، دار المعرفة بيروت 1 / 4 ، اختلاف الحديث مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 1405 – 1985، الطبعة الأولى، تحقيق: عامر أحمد حيدر ص 106 ، الشيرازي؛ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار الفكر بيروت 1 / 6 ، النووي؛ محي الدين بن شرف النووي ت 676، المجموع شرح المهذب دار الفكر بيروت 1 / 165 ؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين؛ دار الكتب العلمية ـ بيروت 1 / 20، الغزالي؛ محمد بن محمد بن محمد الغزالي؛ الوسيط في المذهب؛ دار السلا ، القاهرة 1417، الطبعة الأولى، تحقيق : أحمد محمود إبراهيم ـ محمد محمد تامر 1 / 168، الشاشي؛ محمد بن أحمد الشاشي القفال ، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، مؤسسة الرسالة ، دار الأرقم ، بيروت ، عمان – الأردن ، 1400 ، الطبعة الأولى ، تحقيق : د.ياسين أحمد إبراهيم دراركة 1 / 69 ، الهيتمي؛ شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي، المنهج القويم شرح المقدمة الحضرمية 1 / 8 ،الشربيني؛ محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ دار الفكر بيروت 1 /21.


(�) ينظر : ابن المنذر؛ الأوسط 1 / 261، ابن قدامة؛ المغني 1 / 31 ، الكافي في فقه ابن حنبل، المكتب الإسلامي، بيروت ، 1408- 1988، الطبعة الخامسة، تحقيق: زهير الشاويش 1 / 7 ، ابن تيميـة؛ مجموع الفتـاوى 21 / 30 ؛ شرح العمدة 1 / 62 ـ 63 ، النـووي ؛ المجموع  1 / 165.


(�) ينظر : ابن المنذر؛ الأوسط 1 / 261، البيهقي؛ السنن الكبرى 1 / 262، ابن قدامة؛ المغني 1 / 32، النووي ؛ المجموع 1 / 165.


(�) ينظر:ابن أبي شيبة؛المصنف1/133، ابن المنذر؛الأوسط 1/261، النووي؛المجموع1/ 165.


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسـط 1 / 261، ابن قدامة؛ المغني 1 / 32، النـووي ؛ المجموع  1 / 165، العظيم آبادي؛ عون المعبود1 / 74.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة؛ المصنف1 / 133، ابن المنذر؛ الأوسط 1 / 261، البيهقي؛ السنـن الكبـرى 1 / 264، الجصاص؛ أحكام القرآن 5 / 205، النووي؛ المجموع 1 / 165.


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 261 ، ابن قدامة؛ المغني 1 / 32، النووي ؛ المجموع  1 / 170، العظيم آبادي؛ عون المعبود1 / 74. 


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 261، ابن حزم؛ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ، ت 456، المحلى بالآثار؛ دار الآفاق الجديدة بيروت، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي 1 / 150، ابن قدامة؛ المغني 1 / 32، النووي ؛ المجموع  1 / 170.


(�) رواه  الإمام أحمد؛ أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني ت241، المسند؛ مؤسسة قرطبة مصر 1 / 12 ـ 23 ، أبو داود ؛ السنن 1 / 17 ، الترمذي ؛ السنن 1 / 97 ، النسائي ؛ السنن الصغرى 46 ـ 175 ، ابن ماجة ؛ السنن 1 / 172 ، ابن حبان؛ لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي ت 354 ، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، مؤسسة الرسالة بيروت ط الثانية 1414، تحقيق شعيب الأرناؤوط 4 / 57 ـ 63. ولفظ ابن ماجة وأحمد في رواية ( لم ينجسه شيء ).


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 1 / 370، ابن قدامة؛ المغني 1 / 32 ؛ الكافي 1 / 7، ابن تيمية ؛ شرح العمدة 1 /64، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1/ 37ـ41، المباركفوري؛ أبو العلا محمد عبد الرحمن=  =بن عبد الرحيم المباركفوري ت 1353، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ دار الكتب العلمية بيروت 1 / 180.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 1 / 17 ـ 18، الترمذي ؛ سنن 1 /  95 ، النسائي ؛ السنن 1 / 174 ، وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن. 


(�) ينظر : البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 4 ، ابن القيم؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ت 751 ، تهذيب سنن أبي داود؛ دار الكتب العلمية بيروت 1 /83.


(�)  سبق تخريجه.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 32 ، ابن تيمية ؛ شرح العمدة 1 / 64 ، الشربيني؛ محمد الشربيني الخطيب؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛ دار الفكر بيروت ، 1415 ، تحقيق مكتب البحوث والدراسات ، دار الفكر 1 / 25.


(�) ينظر : الشيرازي ؛ المهذب 1 / 6 ـ 8 ، النووي ؛ المجموع 1 / 173 ، الشربيني ؛ مغني المحتاج 1 / 21.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 1 / 327 ؛ الكافي في فقه أهل المدينة؛ دار الكتب العلمية، بيروت، 1407، الطبعة الأولى ص 17، القرطبي؛ التفسير 13 / 42 ـ 43 ،الحطاب؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي ت 954 ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، دار الفكر بيروت 1 / 70 ـ 72 ، أبو الحسن المالكي؛ كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني، دار الفكر ، بيروت ، 1412 ، تحقيق : يوسف الشيخ محمد البقاعي 1 /202 ، الدسوقي؛ محمد عرفة الدسوقي، حاشيته على الشرح الكبير؛ دار الفكر بيروت ، تحقيق محمد عليش 1 / 35 ،الدردير؛ سيدي أحد الدردير أبو البركات، الشرح الكبير؛ دار الفكر ، بيروت ، تحقيق : محمد عليش 1 /43 ، النفراوي؛ أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي ، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ دار الفكر بيروت 1 / 125 ، الصنعاني؛ محمد بن إسماعيل الصنعاني ت 852 ، سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ دار إحياء التراث العربي ، بيروت ط الرابعة 1379، تحقيق محمد عبد العزيز الخولي 1 / 17.


(�) وأما المصريون من أصحابه منهم ابن القاسم ؛ فاختاروا أن الماء القليل يفسد بقليل النجاسة إلا ابن وهب فقال بقول المدنيين، ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 1 / 326 ـ 327، القرطبي ؛ التفسير 13 / 42 ، المغربي ؛ مواهب الجليل 1 / 72 ، الدسوقي ؛ حاشيته على الشرح الكبير 1 / 35 ـ 60، ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 21 / 30 ،النفراوي ؛ الفواكه الدواني 1 / 125   .


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 1 / 135 ، القرطبي ؛ التفسير 13 / 42 ،الشاشي ؛ حلية العلماء 1 / 71 ، الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 17.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 31 ؛ الكافي 1 / 7 ، ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 21 / 30 ؛ شرح العمدة 1 / 63 ، المرداوي ؛ الإنصاف 1 / 56 ـ 57 ، البهوتي؛ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الفكر بيروت، تحقيق هلال مصيلحي، مصطفى هلال 1 / 39، الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 17.


(�) ينظر : المرغياني ؛ الهداية شرح البداية 1 / 19 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 177.


(�) ينظر : الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 18.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 1 /328 ، الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 18. 


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 266 ـ 267، ابن عبد البر ؛ التمهيد 1 /328 ، النووي ؛ المجموع 1 / 166، الشاشي ؛ حلية العلماء 1 / 71 ، الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 18.


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 267 ـ 267 ، النووي ؛ المجموع 1 /167،  الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 18.


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 266 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 1 /328 ، النووي ؛ المجموع 1 / 166، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 31 .


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 266 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 1 /238، النووي ؛ المجموع 1 / 166 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 31 ، الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 18.


(�) ينظر:ابن المنذر؛ الأوسط1 / 266 ، النووي؛ المجموع 1 /167، ابن قدامة؛ المغني1 / 31.


(�) ينظر:ابن المنذر؛ الأوسط1 / 266 ، النووي؛ المجموع 1 /167، ابن قدامة؛ المغني1 / 31.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ مختصر اختلاف العلماء 1 / 116 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 1 /328، القرطبي ؛ التفسير 13 / 42 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 31 ، النووي ؛ المجموع 1 /167.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 31، النووي ؛ المجموع 1 /167.


(�) ينظر : ابن المنذر؛ الأوسط 1 / 266، ابن قدامة؛ المغني 1 / 31، النووي؛ المجموع 1 /167،  الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 18.


(�) ينظر : ابن المنذر؛ الأوسط 1 / 266، ابن قدامة؛ المغني 1 / 31، النووي؛ المجموع 1 / 166، الصنعاني؛ سبل السلام 1 / 18.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 1 /238، القرطبي ؛ التفسير 13 / 42.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 1 / 238 ، القرطبي ؛ التفسير 13 / 42. 


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 266 ، النووي ؛ المجموع 1 /167،  ابن قدامة ؛ المغني 1 / 31.


(�) ينظر:ابن المنذر؛الأوسط 1 / 266 ، النووي؛المجموع 1 /167، ابن قدامة؛المغني1 / 31.


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 267.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 21 / 32.


(�) ينظر : ابن القيم؛ تهذيب سنن أبي داود 1 / 80 ـ 83 ، أعلام الموقعين عن رب العالمين؛ دار الجيل بيروت سنة 1973 ، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد  2 / 11 ـ 14.


(�) سورة الفرقان آية : 48.


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 268 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 1 /330 ، القرطبي ؛ التفسير 13 / 43 ، ابن العربي؛ أحكام القرآن 3 / 440 ، ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى 21 / 32.


(�) رواه الإمام البخاري ؛ الصحيح 1 / 89 ، مسلم؛ الصحيح 1 / 236.


(�) ينظر : أبو عوانـة؛ يعقوب بن إسحـ اق الإسفرائيني ت 316، المسند؛ دار المعرفـة بيروت 1 / 182، ابن عبد البر؛ التمهيد 1 / 330، الصنعاني؛ سبل السلام 1 / 17.


(�) تقدم تخريجه.


(�) رواه أبو داود؛السنن1 / 17 ـ 18، الترمذي؛السنن1/ 95 ـ 96، النسائي؛السنن1 / 174.


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 268 ، ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 21 / 32.


(�) ينظر :الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 1 / 16، ابن المنذر ؛ مراتب الإجماع 1 / 17، ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 21 / 501 ، ابن حجر ؛ الدراية 1 / 52، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 35 ـ 39 ؛ الدراري المضية شرح الدرر البهية؛ دار الجيل بيروت 1 / 8 ، أما حديث ( الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على  ريحه وطعمه ولونه ) الذي رواه ابن ماجة 1 /  147 وغيره، فهو حديث ضعيف الإسناد، وأجمع العلماء على صحة معناه كما تقدم ؛ ينظر : المصادر السابقة.


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 269.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 21 / 32.


(�) ينظر : ابن القيم ؛ تهذيب سنن أبي داود 1 / 83.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 1 / 173.


(�) ينظر : الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 47 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 91.


(�) ينظر : ابن القيم ؛ تهذيـب سنـن أبــي داود 1 / 85 ، ابن حجـر ؛ فتـح البـــاري 1 / 263 ـ 264 .


(�) ينظر : ابن القيم ؛ تهذيب سنن أبي داود 1 / 84.


(�) ينظر : الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 17.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 1 / 276.


(�) ينظر : الزيلعي؛ جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي (625هـ)، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، تحقيق: محمد يوسف البنوري، مصر، دار الحديث 1 / 129 ، ابن حجر ؛ الدراية 1 / 60 ، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 126 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 90 .


(�) ينظر : البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 266 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 90.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 1 / 30 ، ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ت 728 هـ، منهاج السنة النبوية؛ مؤسسة قرطبـة؛ تحقيق د. محمد رشـاد سـالم 6 / 237 ؛ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم؛ مطبعة السنة المحمدية القاهرة؛ تحقيق: محمد حامد الفقي ص 437 ، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 126.


(�) ينظر : الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 129 ، ابن الهمام؛ فتح القدير 1 / 104.


(�) ينظر : المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 179.


(�) ينظر : القرطبي ؛ التفسير  13 /  47 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 178. 


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع  1 / 170 ،الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 37 . 


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع  1 / 170. 


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع  1 / 170 ، ابن القيم ؛ تهذيب سنن أبي داود 1 / 76 ، ابن حجر ؛ تلخيص الحبير 1 / 17.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 16 ، البيهقي ؛ السنن الكبرى ، النووي ؛ المجموع  1 / 170 ، ابن حجر ؛ تلخيص الحبير 1 / 18.


(�) ينظر : الدارقطني ؛ السنن 1 / 19 ، الحاكم؛ محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ت 405 ، المستدرك على الصحيحين، دار الكتب العلمية بيروت ط الأولى 1411، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا 1 / 226 ، البيهقي؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ت 458، السنن الصغرى؛ مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط الأولى 1410، تحقيق د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي 1 / 155، السنن الكبرى 1 / 261 ـ 262 .


(�) ينظر : ابن أبي شيبة؛ السنن 1 / 133، الدارقطني؛ السنن 1 / 26 ـ 27 ، البيهقي؛ السنن الكبرى 1 / 262 .


(�) ينظر : الدارقطني ؛ السنن 1 / 26 ، البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 262 ،ابن القيم ؛ تهذيب سنن أبي داود 1 / 74 ، الشوكاني ؛ نيـل الأوطـار 1 / 38 ، المبـاركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 /183.


(�) ينظر : الجصاص ؛ أحكام القرآن 5 / 209 ، السرخسي ؛ المبسوط  1 / 52 ، المرغياني ؛ الهداية 1 / 18 ،ابن الهمام ؛ فتح القدير 1 / 78 ، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 83 . 


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 10.


(�) ينظر : الحموي ؛ معجم البلدان 1 / 433.


(�) ينظر :الخطيب البغدادي ؛ تاريخ بغداد 3 / 13 ـ 10 / 444 ، أبو يعلى؛ محمد بن أبي يعلى أبو الحسين ت 521 ، طبقات الحنابلة؛ دار المعرفة بيروت تحقيق: محمد حامد الفقي 1 / 203 ، الذهبي ؛ سير أعلام النبلاء 9 / 469 ، ابن كثير ؛ البداية والنهاية 5 / 244 ، ابن حجر؛ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ت 852 ؛ الإصابة في تمييز الصحابة؛ دار الجيل بيروت تحقيق علي محمد البجاوي 2 / 314 ، السيوطي ؛ طبقات الحفاظ 1 / 149.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 1 / 169 ، ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 21 / 38 ، الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 113 ، ابن حجر؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1 / 567، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 1 / 172.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 1 / 264 ـ 276 ، 


(�) ينظر : ابن رشد؛ أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي ت 595، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الفكر بيروت 1 / 18 ، القرطبي ؛ التفسير 13 / 50.


(�) ينظر : القرطبي ؛ التفسير 13 / 51.


(�) ينظر : الصنعاني ؛ سبل السلام  1 / 18.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى  21 / 33.





(�)  السؤر : هو بقية الماء الذي يبقيها الشارب في الإناء، أو في الحوض. ينظر: المطرزي، ناصر بن عبد السيد بن علي أبو الفتح (ت616هـ) ، المغرب في ترتيب المعرب ، دار الكتاب العربي ص215 ؛ ومراد الفقهاء بقولهم "سؤر الحيوان طاهر أو نجس " لعابه ورطوبة فمه، النووي المجموع 1 /229.


(�) ينظر : الطحاوي شرح معاني الاثار 1 / 18، مختصر اختلاف العلماء 1 / 119.


(�) ينظر السرخسي ، المبسوط 1 / 51 ، الطحاوي شرح معاني الاثار 1 / 18، مختصر اختلاف العلماء 1 / 119 ، ابن نجيم ، البحر الرائق 1 / 138، الطحطاوي؛ أحمد بن محمد الطحطاوي، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح؛ مكتبة البابي الحلبي ، مصر ، 1318، الطبعة الثالثة 1 / 21 ، ابن المنذر ، الأوسط 1 / 303.


(�) ينظر : عبد الرزاق؛ أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت 211 ، المصنف؛ المكتب الإسلامي بيروت ط الثانية 1403 ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي 1 / 99 ، ابن أبي شيبة، المصنف 1 / 37، الطحاوي، شرح معاني الآثار 1 / 21 ـ 22.


(�) ينظر: ابن المنذر، الأوسط 1 / 299، النووي، المجموع1 / 225؛ ابن قدامة المغني1 / 45.


(�)  ينظر : عبد الرزاق؛ المصنف 1 / 98 ، ابن المنذر؛ الأوسط 1 / 299 . 


(�) ينظر : عبد الرزاق؛ المصنف 1 / 99 ،  ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 37 ، ابن المنذر؛ الأوسط 1 / 300 ، الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 1 / 21 ـ 22.


(�) ينظر : ابن المنذر؛ الأوسط 1 / 299، الطحاوي شرح معاني الآثـار 1 / 20، ابن قدامـة المغني 1/ 45.


(�) ينظر :عبد الرزاق ، المصنف 1 / 98، ابن أبي شيـبة ، المصنف 1 / 36 ، ابن المنذر ، الأوسـط 1 / 299 ـ 301 ، الطحاوي ، شرح معاني الآثار 1 / 20 ، النووي ، المجموع 1 / 225؛ ابن قدامة ، المغني 1 / 45.


(�)  ينظر : عبد الرزاق المصنف 1 / 98 ، ابن أبي شيبة ، المصنف 1 /37 ، ابن المنذر ، الأوسـط 1 / 299 ، الطحاوي ، شرح معاني الآثار 1 /21.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 1 / 19 وبيَّن أنه موقوف ، الترمذي ؛ السنن 1/ 151 ـ 152 ،الدارقطني؛ السنن 1 / 67 ، البيهقي ؛ السنن 1 / 247 وقال : إنه مدرج من قول أبي هريرة، أخطأ فيه الضحاك بن مخلد؛ وإن كان ثقة ، وصحح اسناده الطحاوي في شرح المعاني 1 / 19.


(�) الطحاوي ، شرح معاني الآثار 1/ 20 ، الدارقطني ، السنن 1 / 68 وقال: ( هذا موقوف، ولا يثبت عن أبي هريرة )، ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ت 597؛ التحقيق في أحاديث الخلاف دار الكتب العلمية ، بيروت ،1415 ، الطبعة الأولى ، تحقيق : مسعد عبد الحميد محمد السعدني 1 / 82  ، ونقل تضعيفه عن الدارقطني.


(�)   ينظر المرغياني ، الهداية شرح البداية 1 / 23.


(�)  يأتي نصه في أدلة المذهب الثاني.


(�)  ينظر السرخسي ؛ المبسوط 1 / 51 ، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 138،  المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 262.


(�) رواه :أحمد ؛ المسند 2 / 327 ، الدرقطني ؛ السنن 1 / 63، الحاكم ؛ المستدرك 1/ 292 ، البيهقي ؛ السنن 1 / 249 ، قال ابن حجر في التلخيص 1 / 25 :( وقال بن أبي حاتم في العلل سألت أبا زرعة عنه فقال لم يرفعه أبو نعيم وهو أصح .... ولما ذكره الحاكم قال هذا الحديث صحيح تفرد به عيسى عن أبي زرعة وهو صدوق لم يجرح قط كذا قال وقد ضعفه أبو حاتم الرازي وأبو داود وغيرهما وقال بن الجوزي لا يصح ) وينظر تضعيف ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 1 / 81 ـ 82.


(�) وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه   فلا يغمس  يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده) رواه الامام البخاري ؛ الصحيح 1 / 72 ، مسلم ؛ الصحيح 1 / 233 واللفظ لمسلم.


(�) ينظر السرخسي ؛ المبسوط 1 / 51 ، النووي ؛ المجموع 1 / 233، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 138.


(�)  ينظر : الترمذي ، السنن 1 / 154 ؛ ابن المنذر ، الأوسط 1 / 301 ؛ ابن قدامـة المغـني 1 / 45.


(�)  ينظر : مالك، بن أنس أبو عبد الله الأصبحي (ت179هـ)، الموطأ؛ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مصر، دار إحيار التراث العربي 1 / 22 ، ابن عبد البر ، التمهيد 1 /  319 ، مواهب الجليل 1 / 77 ، 


(�) ينظر : النووي ، المجموع 1 / 229 ، الدمياطي، أبو بكر السيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين؛ دار الفكر ، بيروت 1 / 87 ، النووي؛ روضة الطالبين 1 / 33 .


(�) ينظر : ابن قدامة ، المغني 1 / 45 ، المرداوي؛ الإنصاف 1 / 344 ، ابن ضويان؛ منار السبيل 1 / 59.


(�) ينظر : السرخسي، المبسوط 1 / 251 ، الكاساني؛ بدائع الصنائع 1 / 65 ، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 138، الطحطاوي ، حاشية الطحطاوي 1 / 16.


(�)  ينظر : ابن المنذر ، الأوسط 1 / 301 ، ابن قدامة المغني 1 / 45.


(�) أخرجه أبو داود ؛ السنن 1 / 19، النسائي ؛ السنن 1 / 178 ، الترمذي وقال: ( هذا حديث حسن صحيح وهذا أحسن شيء في الباب ) قال الشوكاني: ( وصححه البخاري والعقيلي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني ) النيل 1 / 44 ؛ وينظر البيهقي ؛ السنن 1 / 245 .      


(�) رواه : أبو داود ؛ السنن 1/19، البيهقي ؛ السنن 1 / 246.


(�)  التي هي قبل الفجر وبعد العشاء وحين الظهيرة والتي ذكرها الله تعالى بقوله :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (النور:58) 


(�) ينظر :ابن قدامة ؛ الكافي في فقه ابن حنبل 1 / 14 ، ابن الهمام ؛ فتح القدير 1 / 111 ، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 138.


(�)  رواه الدارقطني ؛ السنن 1 / 69 ، ابن ماجه ؛ السنن 1/ 131.


(�)  رواه : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1/18 ، الدارقطني ؛ السنن 1 / 69.


(�)  رواه : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1/18 ، الدارقطني ؛ السنن 1 / 70.


(�)  ينظر : النووي ؛ المجموع 1 / 234.


(�) ينظر :البيهقي ؛ السنن 1 / 247 ، النووي ؛ المجموع 1 / 234 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 262.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 19.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 1 / 234، المباركفوري ؛ تحفة  لأحوذي 1 / 262.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 1 / 323 .


(�) تقدم تخريج الحديث . 


(�) ينظر: ابن عبد البر ؛ التمهيد 1 /325، البيهقي ؛ السنن 1 /248.


(�) ينظر تخريج الحديث فيما مضى .


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 44 ، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 1 / 263.


(�) ينظر: النووي ؛ المجموع 1 / 234.


(�) الفضل هو بقية الشيء ؛ أي استعمال ما يبقى في الإناء من الماء بعد ما شرعت المرأة في وضوئها أو غسلها ، ينظر : العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 /100، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 /165.


(�) أي سواء إذا كان تطهرهما بالماء في وقت واحد أو أحدهما بعد الآخر ؛ وسواء إذا خلا أحدهما بالماء أو لا.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 /38 ، ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 294ـ 297، ابن عبد البر ؛ التمهيد 14 / 165 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 136 ، ابن القيم ؛ حاشيته على سنن أبي داود 1 / 105 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 33، الصنعاني ؛ سبل السلام  1 / 22، الزرقاني؛ لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ت 1122، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك؛ دار الكتب العلمية بيروت 1 /84 ـ 156، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 100 ـ 105.


(�) ينظر :الشيباني؛ محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبد الله ت 189هـ؛ المبسوط؛ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني 1 / 39، الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 1 / 30، النووي؛ المجموع 2 / 221، السرخسي؛ المبسوط 1 / 61.


(�) ينظر :الترمذي ؛ السنن 1 / 94 ، ابن عبد البر ؛ الكافي 1 / 24،ابن جزي؛ محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي ت741، القوانين الفقهية 1 / 25، ابن دقيق العيد؛ تقي الدين أبي الفتح ابن دقيق العيد ت 702 ،  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ دار الكتب العلمية بيروت 1 / 94، الحطاب؛ مواهب الجليل 1 / 52 ، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 /84 ـ 156.


(�) ينظر : الأم؛ الشافعي 1 / 8 ، الترمذي؛ السنن 1 / 94، الشيرازي؛ المهذب 1 / 31 ، الشاشي؛ حلية العلماء 1 / 178، النووي؛ المجموع  2 / 221، الشرواني؛ عبد الحميد الشرواني؛ حاشيته على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، دار الفكر بيروت 1 / 77 ، الزرقاني؛ شرح الموطأ 1 / 84 ـ 156.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني ، 1 / 136 ، الكافي 1 /61 ، ابن تيمية ؛ شرح العمدة 1 / 76 ، ابن مفلح ؛ إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي ت 884 ، المبدع في شرح المقنع؛ المكتب الإسلامي بيروت 1 / 50 ، ابن مفلح؛ لأبي عبد الله ، محمد بن مفلح المقدسي ، ت 762، الفروع وتصحيح الفروع، دار الكتب العـلمية بيروت ط الأولى سنة 1418، تحقيق أبو الزهراء حـازم القاضي 1/ 55، المرداوي؛ الإنصاف 1/48 ، النووي؛ المجموع 2/221 ، الزرقاني؛ شرح الموطأ 1/84.


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 295.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 38 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 32 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 165.


 (�)رواه : أبو داود ؛ السنن 1 / 18 ، الترمذي ؛ السنن 1 / 94 ، ابن ماجه ؛ السنن 1 / 132، ابن حبان  ؛ الصحيح 4 / 56 ـ 73 ـ 84 ، ابن أبي شيبـة ؛ المصنف 1 / 38 ؛ والدارقطنـي ؛ السنـن 1 / 52 واللفظ له ؛ وصححه النووي ينظر : المجموع 2 / 220 ـ 222.


(�) رواه : أبو داود ؛ السنن 1 / 18 ، الترمذي ؛ السنن 1 / 94 ، ابن ماجه ؛ السنن 1 / 132، ابن حبـان  ؛ الصحيح 4 / 56 ـ 73 ـ 84 ، ابن أبي شيبـة ؛ المصنف 1 / 38 ، الدارقطنـي ؛ السنـن 1 / 52 ، وقال الترمذي: ( حسن صحيح ).


(�) رواه :النسائي؛ السنن 1/173 ، الطحاوي؛ شرح معاني الآثار1/29،  ابن المنذر؛ الأوسط 1/ 296.


(�) رواه : البخاري؛ الصحيح 1/82، أبو داود؛ السنن 1/20، النسائي ؛ المجتبى 1/57ـ 179.


(�) ينظر: السرخسي؛ أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط، دار المعرفة ، بيروت 1 / 61 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 14 / 165، النووي ؛ المجموع 2 / 222، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 84، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 101.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 14 / 164.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 1 / 20 ، ابن ماجة ؛ السنن 1 / 135 ، الطحـاوي ؛ شـرح معاني الآثـار 1 / 28، البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 190.


(�) ينظر : شرح معاني الآثار 1/ 28.


(�) رواه : البخاري 1 / 105 ، مسلم ؛ الصحيح 1 / 255، الترمذي ؛ السنن 1 / 91 ،النسائي ؛ السنن 1 / 128 ، ابن ماجه ؛ السنن 1 / 133.


(�) أي لا يقال كان اغترافهما جميعا في آنٍ واحدٍ، لا باختلاف أيديهما فيه؛ واحداً بعد واحد. 


(�) ينظر : ابن دقيق العيد ؛ شرح عمدة الأحكام 1 / 94.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 136، الكافي 1 / 61.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 1 / 211 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 136 ، الكافي 1 / 61 ، الحطاب؛ مواهب الجليل 1 / 52، البهوتي ؛ كشاف القناع 1 / 37 ، الشرواني ؛ حاشيته على تحفة المحتاج 1 / 77 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 104.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 28.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع  2 / 221.


(�) وفيما ذكراه من الإجماع نظر؛ لثبوت الخلاف في ذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حيث أنه نهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد؛ وحكاه ابن عبد البر عن قوم؛ ينظر : ابن أبـي شيبـة؛ المصنف 1 / 41 ، ابن عبد البـر ؛ التمهيد 14 / 164، ابـن المنذر ؛ الأوسـط 1 / 291 ، ابن رشد ؛ بداية المجتهد 1 / 23، المغربي ؛ مواهب الجليل 1 / 52، ابن حجر ؛ فتح الباري 1 / 300، العظيم آبادي؛ عون المعبود 1 / 102.


(�) تقدم تخريجه. 


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 1 / 21، النسائي؛ السنن 1 / 130 ، قال ابن حجر: ( رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية ) فتح الباري 1 / 300، وقال في بلوغ المرام؛ إسناده صحيح، ينظر: الصنعاني؛ سبل السلام شرح بلوغ المرام 1 / 21، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 1 / 165.


(�) تقدم تخريجه.


(�) ينظر: الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 1 / 26، ابن رشد؛ بداية المجتهد 1 / 23 ، الحطاب؛ مواهب الجليل 1 / 52، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 103ـ 104.


(�)  تقدم تخريجه.


(�) ينظر :ابن عبد البر؛ التمهيد 14 / 164، الحطاب؛ مواهب الجليل 1 / 52، العظيم آبادي؛ عون المعبود 1 / 104.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 1 / 213، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 32.


(�)  ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 1 / 213 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 32.


(�)  ينظر : ابن أبـي شيبـة؛ المصنف 1 / 38، ابن حـزم؛ المحلى 1 / 213، ابـن المنذر؛ الأوسـط 1 / 292، ابن القيم ؛ حاشيته على سنن أبي داود 1 / 104، الشوكاني؛ نيل الأوطار 1 / 32. 


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 1 / 213 ، ابن القيم؛ حاشيته على سنن أبي داود 1 / 104، الشوكاني؛ نيل الأوطار 1 / 32. 


(�) ينظر: ابن أبي شيبة؛ المصنف 1 / 39، ابن المنذر؛ الأوسـط 1 / 291، ابن حجر؛ فتـح البـاري 1 / 300 ، الشوكاني؛ نيل الأوطار 1 / 32، الزرقاني؛ شرح الموطأ 1 /84.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة؛ المصنف 1 / 39، ابن المنذر؛ الأوسط 1 / 291ـ 292، ابن تيمية؛ شرح العمدة 1 / 80، النووي؛ المجموع 2/221، المرداوي؛ الإنصاف 1/ 48، البهوتي؛ كشاف القناع 1 / 37 ، الحطاب؛ مواهب الجليل 1 / 52، الشوكاني؛ نيل الأوطار 1 / 32، الزرقاني؛ شرح الموطأ 1/ 84.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 1 / 211.


(�) رواه : أبو داود ؛ السنن 1 / 21 ، ، الترمذي؛ السنـن 1 / 92ـ 93 ، النسائي ؛ السنـن 1 / 179 ، ابن ماجة ؛ السنن 1 / 132 ، وقال الترمذي حديث الحكم ( حسن).


(�) ينظر : ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 38، ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 292ـ 293، ابن القيم ؛ حاشيته على سنن أبي داود 1 / 104.


(�) ينظر : ابن القيم ؛ حاشيته على سنن أبي داود 1 / 104.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 1 / 211.


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 293 ـ 294 ، المغربي ؛ مواهب الجليل 1 / 52، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 104.


(�) ينظر : مالك ؛ الموطأ 1 / 52 ، ابن أبي شيبـة ؛ المصنف 1 / 38 ، ابن حـزم ؛ المحلى 1 / 213 ، ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 294، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 32، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 156، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 105.


(�) ينظر: ابن المنذر؛الأوسط1 / 294، ابن حجر؛ فتح الباري1 / 300 ، الشوكاني؛ نيل الأوطار1 /32.


(�) ينظر: ابن المنذر؛الأوسط1 / 294، ابن حجر؛ فتح الباري1 / 300 ، الشوكاني؛ نيل الأوطار1 /32.


(�) المقصود بالسؤر هنا الفضلة الباقية من الماء المتطهر به.


(�) ينظر : ابن رشد ؛ بداية المجتهد 1 / 33.


(�) رواه عبد الرزاق؛المصنف1/107، الدارمي؛ السنن 1/262، ابن أبي شيبة؛ المصنف1/ 38.


(�) والصحيح في الخلوة عندهم أن لا يشاهدها أحد عند طهارتها الكاملة للحدث وهذا مقيد بما إذا كان الماء الخالية به دون القلتين وهو الواقع في الغالب أما إن كان قلتين فأكثر فالصحيح من مذهب الحنابلة وعليه جماهير الأصحاب أن الخلوة لا تؤثر فيه ، ينظر: ابن مفلح ؛المبدع 1 / 50، المرداوي ؛ الإنصاف 1 / 54، البهوتي ؛ الروض المربع 1 / 20، كشاف القناع 1 / 36.


(�) ينظر : الخرقي ؛ المختصر 18 ، الترمذي ؛ السنن 1 / 92 ، ابن قدامة ؛ الكافي 1 / 61 ، ابن تيمية ؛ شرح العمدة 1 / 77 ، ابن القيم ؛ حاشيته على سنن أبي داود 1 / 105، ابن مفلح ؛ المبدع 1 / 49 ، المرداوي ؛ الإنصاف 1 / 48 ، ابن ضويان ؛ منار السبيل 1 /15 ، البهوتي ؛ كشاف القناع 1 / 36 ، ابن المنذر ؛ الأوسط 1 /293.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع  2 / 221 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 167، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 84.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛المغني 1 / 136، الكافي 1 / 61 ، النووي ؛ المجموع  2 / 221 ،


(�) ينظر : النووي؛ المجموع 2/221، ابن المنذر؛ الأوسط 1/292، ابن قدامة؛ المغني1/ 136.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 39 ، ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 292.


(�) تقدم تخريجه.


(�) رواه الأثرم ، قاله : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 137 ، ابن تيمية ؛ شرح العمدة 1 / 79 ،ابن مفلح ؛ المبدع 1 / 50 ، ابن ضويان ؛ منار السبيل 1 / 15.


(�) ينظر : عبد الــرزاق ؛ المصنف 1 / 107 ، ابن القيم ؛ حاشــيته على سـنن أبي داود 1 / 103.


(�) ينظر : المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 /165.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ شرح العمدة 1 / 78 ، البهوتي ؛ كشاف القناع 1 / 37،الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1/33.


(�) ينظر : ابن مفلح ؛ المبدع 1 / 50.


(�) ينظر : الأوسط  1 / 296 ، والمقصود من حديث ابن عباس هو حديث ميمونة نفسه إذ هو رواه عنها.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 2 / 222 / 223 ، ابن حجر ؛ فتح الباري 1 / 300 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 32 ، الصنعاني؛ سبل السلام  1 / 22، العظيم آبادي؛ عون المعبود1 / 105.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 1 / 214 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 33 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 167.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 1 / 399 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 33.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 1 / 214 ، البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 191 ، النووي ؛ المجموع 1 / 222 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 167.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 1 /300.


(�) ينظر : الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 21.


(�) ينظر : ابن ماجة؛ السنن 1 / 133.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 /33.


(�) ينظر : ابن حزم؛ علي بن أحمد بن حزم الأندلسي ت 451، الإحكام في أصول الأحكام؛ دار الحديث في القاهرة 2 / 158، الشوكاني؛ محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، ت 1250، إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، دار الفكر بيروت ط الأولى سنة 1412 ، تحقيق محمد سعيد البدري 1 / 460، الشنقيطي؛ أضواء البيان 2 / 407.


(�) ينظر : ابن رشد ؛ بداية المجتهد 1 / 8 ، ابن مفلح ؛ الفروع 1 / 118، ابن قدامة ؛ الكافي 1 / 29، المغربي ؛ مواهب الجليل 1 / 202، الشوكاني ؛ الدراري المضية 1 / 44.


(�) سورة لمائدة آية : 6 . 


(�) ينظر : القرطبي ؛ التفسير 6 / 87. ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 21 / 122، إلا الحسن بن صالح بن حي ووكيع بن الجراح رحمهم الله تعالى حيث خالفا في ذلك، وقالا: المستحب هو البدء بمؤخر الرأس ؛ ينظر: الطحاوي ؛ مختصر اختلاف العلماء 1/ 136.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 36 ـ 37 ، مختصر اختلاف العلماء 1 / 136.


(�) ينظر: الجصاص ؛أحكام القرآن 3 / 344، المرغياني؛الهداية شرح البداية 1 / 12، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 4، ،ابن المنذر ؛ الأوسط 1/ 399، مختصر اختلاف العلماء 1 / 136، 


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 21 / 124، ابن مفلح ؛ الفروع 1 / 118 ، المرداوي؛ الإنصاف 1 / 161.


(�) ينظر : الطبري؛ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ت 310، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار الفكر بيروت 6 / 125، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 86.


(�) ينظر :ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 398 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 86، البغوي؛ أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ت 516، التفسير(معالم التنزيل) دار المعرفة بيروت ط الثانية ، 1407 ، تحقيق خالد العك ـ مروان سوار 2 / 16.


(�) ينظر : الطبري ؛ التفسير 6 / 125، الجصاص ؛ أحكام القرآن  3 / 345.


(�) سورة المائدة آية : 6.


(�) هكذا ادعاه بعض الأحناف وليس بصحيح ؛ لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى نص على أن من ترك شيئاً يسيراً وهو يعلم بذلك أنه لا يجزئه وضوءه ؛ وعند الحنابلة يعفى عن اليسير الذي لا يعلمه أو لا يقدر عليه للمشقة. ينظر : الحطاب ؛ مواهب الجليل 1 / 202، العدوي ؛ علي الصعيدي العدوي المالكي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، دار الفكر بيروت سنة 1412 ، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي 1 / 289، ابن مفلح ؛ الفروع 1 / 118 ، المرداوي ؛ الإنصاف 1 / 161.


(�) ينظر : الجصاص ؛ أحكام القرآن  3 / 344،الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 4 ـ 5 ، الثعالبي؛ عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، التفسير ( الجواهر الحسان في تفسير القرآن ) مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت 1 / 447 . 


(�) رواه الإمام مسلم ؛ الصحيح 1 / 230.


(�) ينظر : الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 4، المرغياني ؛ الهداية شرح البداية 1 / 12.


(�) قِطرية : بكسر القاف وسكون الطاء المهملة هو ضرب من البرود فيه حمرة ولها أعلام فيها بعض الخشونة وقيل حلل جياد تحمل من البحرين من قرية تسمى قطرا وأحسب أن الثياب القطرية منسوب إليها فكسر القاف للنسبة . ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 195 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 172.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 1 / 36، ابن ماجة ؛ السنن 1 / 187، الحاكم؛ المستدرك 1 / 275.


(�) ينظر : الآلوسي؛ أبو الفضل محمود الآلوسي ت 1270، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي بيروت 6 / 72.


(�) ينظر : الجصاص ؛ أحكام القرآن  3 / 344 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 5.


(�) ينظر : الجصاص ؛ أحكام القرآن  3 / 344.


(�) ينظر : النووي ؛ روضة الطالبين 1 / 53، الدمياطي؛ إعانة الطالبين 1 / 40 ، ابن كثير؛ أبو الفـداء إسماعيل بن كثير القرشـي الدمشقي ت 774، تفسير القرآن العظيم، دار الفكـر بيروت 2 / 25 ، الشربيني ؛ الإقناع 1 / 44، أحمد الرملي ؛غاية البيان 1 / 44، الجاوي؛ محمد بن عمر بن علي الجاوي أبو عبد المعطي،  نهاية الزين في إرشاد المبتدئين، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى 1 / 19.


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 397ـ 398 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 192.


(�) ينظر : الطبري ؛ التفسير 6 / 125.


(�) سورة لمائدة آية : 6 .


(�) سورة الحج آية : 29 .


(�) ينظر : الدمياطي؛ إعانة الطالبين 1 / 41، الشربيني ؛ الإقناع 1 / 44، أحمد الرملي ؛غاية البيان  1 / 44.


(�) ينظر : الجصاص؛ أحكام القرآن 3 / 345، الكاساني؛ بدائع الصنائع 1 / 4، الشوكاني؛ محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت 1250، فتح القدير الجامع بين فنيّ الرواية والدراية من علم التفسير؛ دار الفكر بيروت 2 / 17.


(�) تقدم تخريجه. 


(�) رواه الإمام مسلم ؛ الصحيح 1 / 230.


(�) رواه الشافعي؛ أبو عبد الله بن إدريس الشافعي (ت 204هـ)، المسند؛ دار الكتب العلمية بيروت 1 / 14، البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 61 وقال : ( هذا مرسل وقد روي معناه موصولاً في حديث المغيرة) وقال ابن حجر:( وهو مرسل لكنه اعتضد بمجيئه من وجه آخر موصولا أخرجه أبو داود من حديث أنس وفي إسناده أبو معقل لا يعرف حاله فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخر وحصلت القوه من الصورة المجموعة) فتح الباري 1 / 293. 


(�) ينظر : النووي ؛ شرح مسلم 3/ 172، ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ت 728هـ، الفتاوى الكبرى، دار المعرفة بيروت 1 / 323.


(�) ينظر : الدمياطي؛ إعانة الطالبين 1 / 41، أحمد الرملي ؛غاية البيان 1 / 44. 


(�) ينظر: القرطبي؛ التفسيـر 6 / 87 ،ابن المنذر؛ الأوسـط 1/ 398،ابن عبد البـر؛ الكـافي 1 / 21، أبو الحسن المالكي؛ كفاية الطالب 1 / 242،الدسوقي؛ حاشيته 1 / 88، ابن رشد؛ بداية المجتهد 1 / 8 ، الزرقاني، شرح الموطأ 1 / 67 ، ابن المواق؛ محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله، 897، التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الفكر، بيروت 1 / 202، النفراوي؛ الفواكه الدواني 1 / 141.


(�) ينظر : ابن قدامة؛ الكافي 1 / 29 ، ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 21 / 122،ابن مفلح ؛ الفروع 1 / 118، المرداوي؛ الإنصاف 1 / 161، ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 21 / 122.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 20 / 125، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 192.


(�) ينظر : ابن كثير ؛ التفسير 2 / 25.


(�) سورة لمائدة آية : 6 .


(�) ينظر: ابن عبد البر ؛ التمهيد 20 / 126، ابن قدامة ؛ الكافي 1 / 29، ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 21 / 123، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 4،ابن دقيق العيد ؛ شرح العمدة 1 / 36 ؛ أبو الحسن المالكي ؛ كفاية الطالب 1 / 242.


(�) سورة الحج آية : 29 .


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 20 / 126.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 80 ، مسلم ؛ الصحيح 1 / 210.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 1 / 31. 


(�) ينظر :ابن كثير ؛ التفسير 2 / 25 ، أبو الحسن المالكي ؛ كفاية الطالب 1 / 243 ، الزرقاني ، شرح الموطأ 1 / 68.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 20 / 125،ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 21 / 123، الحطاب ؛ مواهب الجليل 1 / 203 ، الشوكاني ؛ فتح القدير 2 / 17.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 20 / 126.


(�) ينظر: الطبري؛ التفسير 6 / 125، الجصاص ؛ أحكام القرآن  3 / 344، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 4، المرغياني ؛ الهداية شرح البداية 1 / 12. 


(�) سورة لمائدة آية : 6 .


(�) ينظر : الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 4، الآلوسي ؛ روح المعاني 6 / 72.


(�) ينظر : الجصاص ؛ أحكام القرآن  3 / 348.


(�) ينظر: ابن الجوزي؛ عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي ت 597 ، زاد المسير في علم التفسير، المكتب الإسلامي بيروت 2 / 300 ، ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 21 / 124، ابن مفلح ؛ الفروع1 / 118، المرداوي ؛ الإنصاف 1 /161.


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 1/ 398 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 20 / 125، ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 21 / 124، الحطاب ؛ مواهب الجليل 1 / 202.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 86.


(�) ينظر : ابن كثير ؛ التفسير 2 / 25، الحطاب ؛ مواهب الجليل 1 / 203.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ تلخيص الحبير 1 / 58 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 193 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 172.


(�) ينظر  : ابن قدامة ؛ الكافي 1 / 29.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 193، الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 43.


(�) سورة الإنسان آية : 6.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 21 / 123.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ تلخيص الحبير 1 / 58 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 193 .


(�) ينظر : الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 1 ،  الآلوسي ؛ روح المعاني 6 / 72.


(�) ينظر : البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 61 ، الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 43.


(�) ينظر : ابن القيم؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ت 751، زاد المعاد في هدي خير العباد ، مؤسسة الرسالة ـ مكتبة المنار الإسلامية ، بيروت ـ كويت ط الرابعة عشر ، تحقيق شعيب الأرناؤوط ـ عبد القادر الأرناؤوط 1 / 193 ـ 194.


(�) ينظر : ابن رشد ؛ بداية المجتهد 1/ 9.


(�) سورة الحج آية : 29 .


(�) ينظر : أبو الحسن المالكي؛ كفاية الطالب 1 / 243.


(�) ينظر : الآلوسي ؛ روح المعاني 6 /  72.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 193 .


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 193 .


(�) ينظر: ابن عبد البر؛ التمهيد 20 / 127، أحمد الرملي ؛غاية البيان 1 / 44، الدمياطي؛ إعانة الطالبين 1 / 41، ابن حجر ؛ فتح الباري 1 / 293.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 21 / 125.


(�) ينظر : الآلوسي ؛ روح المعاني 6 / 72.


(�) ينظر : ابن مفلح ؛ الفروع 1 / 118 ، المرداوي ؛ الإنصاف 1 / 161.


(�) سورة لمائدة آية : 6 .


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ الفتاوى الكبرى 1 / 276.


(�) ينظر : ابن القيم ؛ زاد المعاد 1 / 193.


(�) ينظر : النسفي ؛ التفسير 1 / 271، البيضاوي؛ ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ت 685 هـ ، التفسير (أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) ، دار الجيل 2/300.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1/ 67 ، مختصر اختلاف العلماء 1 / 133.


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 1 / 81 ،الكاساني؛ بدائع الصنائع 1 / 60 ، المرغياني؛ الهداية شرح البداية 1/ 35، ابن عابدين؛ الحاشية 1 / 314 ، السمرقندي؛ محمد بن أحمد السمرقندي ت 539هـ،  تحفة الفقهـاء، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1405 ، الطبعـة الأولى 1 /  49 ، الطحطاوي؛ حاشيته على مراقي الفلاح 1 / 110.  


(�) ينظر : مالك ؛ مالك بن أنس الأصبحي، المدونة الكبرى، دار صادر ، بيروت 1 / 21 ، الحطاب؛ مواهب الجليل 1 / 104 ـ 105 ، ابن رشد ؛ بداية المجتهد 1 / 59 ، القفال الشاشي؛ حلية العلماء 1/239 ، ابن المواق؛ التاج والإكليل 1 / 104 ، الزرقاني؛ شرح الموطأ 1 / 148 ، ابن جزي ؛ القوانين الفقهية 1 / 27 .


(�) ينظر :ابن قدامة ؛ المغني 1 / 416 ، الكافي 1/81 ،  المبدع1/  254


(�)  ينظر : الطحاوي ؛ مختصر اختلاف العلماء 1 / 133، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 /66 ؛ المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 317.


 (�) ينظر : النووي ؛ المجموع  2/ 511، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 416 ، القرطبي ؛ أحكام القرآن  10 / 126 ، لكن عند أبي حنيفة يجزي فركه يابساً، وأوجب الأوزاعي ومالك غسله يابساً ورطباً.


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح 1 / 239 ؛ البيهقي ؛ السنن الكبرى 2 / 419.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 91 ـ 92 ، مسلم ؛ الصحيح 1 / 239.  


(�) رواه مسلـم ؛ الصحيح 1 / 238 ، أبو داود ؛ السنـن 1 /101 ، ابن حبــان ؛ الصحيح 4 / 217 ، البيهقي ؛ السنن الكبرى 2 / 416.


(�)  ينظر: الكاساني ، بدائع الصنائع 1 / 60 ، الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 37، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 66.


(�) رواه الدارقطني ؛ السنن 1 / 127 وضعفه ، البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 14، ابن الجوزي ؛ العلل المتناهية 1 / 331 ، الهيثمي ؛ مجمع الزوائد 1 / 283 ، وكلهم ضعفوه ، وفيه ( ثابت بن يحيى ) اتهم بالوضع.


(�) ينظر : الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 60.


(�) ينظر : ابن حزم  ؛ المحلى 1 / 127 ،  وضعفه النووي في المجموع 1 / 512.


(�) ينظر :ابن قدامة ؛ المغني 1 / 416.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 1 / 126 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 416 ،  الكافي 1/81 ، النووي ؛ المجموع 2 / 511 ، السرخسي ؛ المبسوط 1 / 81 ، ابن مفلح؛ المبدع1/  254 ، ابن المواق؛ التاج والإكليل 1 / 104 ، الزرقاني؛ شرح الموطأ 1 / 148، الصنعاني ؛ سبل السلام 1 /37. 


(�) ينظر : النووي؛ المجموع 2 / 512 ، 


(�) ينظر : الشافعي ؛ الأم 1 / 55 ، الشيرازي ؛ المهذب  1 / 47 ، النووي ؛ المجموع 2 / 511 ، روضة الطالبين 1 /17، الشاشي؛ حلية العلماء 1 / 239 ، الدمياطي؛ إعانة الطالبين 1 / 85 ، الشربيني؛ مغني المحتاج 1 / 80، ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 24.


(�) ينظر :ابن قدامة ؛ المغني 1 / 416 ، الكافي 1 /81 ، ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 24 / 604، ابن مفلح؛ المبدع 1 / 254، ابن ضويان؛ منار السبيل 1/ 60.


(�) ينظر: ابن المنذر؛ الأوسط 2/159، ابن قدامة؛ المغني 1/416 ، النووي؛ المجموع2/ 511.


(�) ينظر : النووي؛ المجموع 2 / 511.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 2 / 511 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي  1 / 317.


(�) ينظر : ابن رشد؛ بداية المجتهد 1 / 59 ، النووي ؛ شرح مسلم 3 /197 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 66 ، تحفة الأحوذي  1 / 317.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 1/126، ابن قدامة ؛ المغني 1/416، النووي؛ المجموع 2/ 511. 


(�) ينظر :ابن المنذر؛ الأوسط 1/175،النووي؛ المجموع 2/511 ، ابن قدامة؛ المغني 1/ 416.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 1 / 125.


(�) ينظر : الشافعي ؛ أحكام القرآن 1 / 82 ، ابن حـزم ؛ المحلى 1 / 126 ، ابن قدامـة ؛ المغـني 1 / 416 ، النووي ؛ المجموع 2 / 511  ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 24 / 604 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 /66 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 317.


(�) ينظر :الشـافعي ؛ أحكـام القرآن 1 / 82 ، ابن حـزم ؛ المحلى 1 /126 ، ابن قدامة ؛ المغـني 1 / 416 ، النووي المجموع 2 / 511 ، ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 24 / 604


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 2 / 511 ؛ شرح مسلم 3 /197 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 416 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 317.


(�) ينظر : الشـافعي ؛ أحكام القرآن 1 / 82، ابن حـزم / المحلى 1 /127، النـووي ؛ المجمـوع 2 / 511 ؛ شرح مسلم 3 /197 ، الشوكـاني ؛ نيـل الأوطـار 1 /66، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 317.


(�) رواه الإمام مسلم؛ الصحيح1 / 238، أبو داود؛ السنن 1 / 101، النسائي؛ السنن1 / 156.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 67.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 2 / 518 ، 


(�) الأذخر: هو حشيش طيب الريح، ينظر: الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 65.


(�) رواه ابن المنذر ؛ الأوسط 2 / 159 ، ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 83 ، عبد الرزاق ، المصنف 1 / 368 ، بألفاظ متقاربة ، ورواه الدارقطني مرفوعا وموقوفاً 1 / 124 ـ 125 .


(�)  ينظر : الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 60 ، الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 38.


(�) ينظر : الشافعي ؛ الأم 1 / 55 ، الشيرازي ؛ المهذب 1 / 47 ، الكاساني ؛ بدائـع الصنائع 1 / 60، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 416 ، الكافي 1 /81 ، ابن مفلح؛ المبدع 1/  254.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 66 ، الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 38.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 1 / 127.


(�) ينظر : النووي؛ المجموع 2 / 512 .


(�) ينظر : الشافعي ؛ الأم 1 / 55 ، ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 24 / 604ـ605.


(�) ينظر : ابن الجوزي ؛ العلل المتناهية 1 / 331 ، البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 14 ، ابن حجر ؛ تلخيص الحبير 1 / 33 ، الهيثمي ؛ مجمع الزوائد 1 / 283 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطـار 1 / 66 ، السيل الجرار 1 / 43.


(�) ينظر : النووي؛ المجموع 2 / 512 .


(�) سورة النحل آية ( 66).


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 1 / 128، النووي ؛ المجموع 2 / 518 ، القرطبي ؛ أحكام القرآن 10 /125.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 2 / 518 .


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 24 / 604ـ605 .


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 102.


(�) ينظر : الشيباني ؛ الحجة 1 / 59، الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 102، مختصر اختلاف العلماء 1 / 163، السرخسي ؛ المبسوط 1 / 66 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 30، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 45، ابن الهمام ؛ فتح القدير 1 / 54.


(�) ينظر: ابن قدامة ؛ الكافي 1 / 44، المغني 1 / 116، ابن تيمية ؛ شرح العمدة 1 / 305 ، ابن مفلح ؛ المبدع 1 / 161 ، المرداوي ؛ الإنصاف 1 / 202.


(�) ينظر: ابن عبد البر؛ التمهيد 17 / 202،الطحاوي؛ مختصر اختلاف العلماء 1 / 163، ابن المنذر؛ الأوسط 1/196، ابن رشد؛ بداية المجتهد 1/28،الشوكاني؛ نيل الأوطار 1/250،الصنعاني؛ السبل 1/68. 


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 205.


(�) ينظ: الشيباني؛ الحجة 1/61، ابن المنذر؛ الأوسط 1/202 ،ابن عبد البر؛ التمهيد17/ 201. 


(�) ينظر: الطحاوي ، شرح معاني الآثار 1 / 92 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 17 / 201 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 116، النووي ؛ المجموع 2 / 52.


(�) ينظر: عبد الرزاق ؛ المصنف 1 / 120، ابن المنذر ؛ الأوسـط 1 / 202 ، النـووي ؛ المجمـوع 2 / 52 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 17 / 201 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 116.


(�) ينظر: الشيباني ؛ الحجة 1 / 59، أبو يوسف الأنصاري ؛ كتاب الآثار 1 / 6، النـووي ؛ المجمـوع 2 / 52 ، السرخسي؛ المبسوط 1 / 66، ابن قدامة ؛ المغني1 / 116، ابن الهمام؛ فتح القدير 1 / 56.


(�) ينظر : الشيباني ؛ الحجة 1 / 59، أبو يوسف الأنصاري ؛ كتاب الآثار 1 / 6، النووي ؛ المجموع 2 / 52، السرخسي؛ المبسوط 1 / 66 ، ابن قدامة ؛ المغني1 / 116، ابن الهمام ؛ فتح القدير 1 / 56.


(�) ينظر :عبد الرزاق ؛ المصنف 1 / 118، ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 151، الشيباني ؛ الحجـة 1 / 59، النووي ؛ المجموع 2 / 52،الكاساني؛ بدائع الصنائع 1 / 30 ،ابن الهمام ؛ فتح القدير1 / 56.


(�) ينظر : الشيباني ؛ الحجة 1 / 59، النووي ؛ المجموع 2 / 52 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 116، ابن الهمام ؛ فتح القدير 1 / 56، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 129. 


(�) ينظر : ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1/152، الشيباني ؛ الحجة 1/59،النووي؛ المجموع 2/ 52 ،ابن قدامة؛ المغني 1/116، الكاساني؛ بدائع الصنائع 1/30، ابن الهمام؛ فتح القدير 1 / 56.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 2 / 52 ، الشيباني ؛ الحجة 1 / 64، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 30، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 116، ابن الهمام ؛ فتح القدير 1 / 56.


(�) ينظر: ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 152، الشيباني ؛ الحجة 1 / 60، ابن المنذر؛ الأوسط 1 / 199 ، النووي ؛ المجموع 2 / 52 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 17 /201 ، الكاساني؛ بدائع الصنائع 1 / 30.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 152، الشيبـاني ؛ الحجـة 1 / 64، ابن المنـذر ؛ الأوسـط 1 / 200 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 17 / 198 ، ابن الهمام ؛ فتح القدير 1 / 56. 


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 17 / 201 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 30.


(�) رواه  أبو داود ؛ السنن 1 / 46 واللفظ لـه ، الترمذي ؛ السنـن 1 / 131 ، النسائـي ؛ السنـن 1 / 101 ، ابن ماجة ؛ السنن 1 / 163، ابن حبان ؛ الصحيح 3 / 402.


(�) رواه ابن ماجة ؛ السنن 1 / 163.


(�) ينظر : الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 67 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 215.


(�) رواه البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 137 وقال إسناده ليس بالقوي.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ تلخيص الحبير 1 / 127.


(�) الأرنبة: هي طرف الأنف. ينظر: ابن الأثير؛ النهاية 1 / 41.


(�) رواه عبد الرزاق ؛ المصنف 1 / 117 ، الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 1 / 101، ابن المنذر؛ الأوسط 1 / 200 ، وقال الهيثمي ( رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات من رجال الصحيح إلا أن الحسن مدلس ولم يصرح بالسماع ) ينظر : مجمع الزوائد 1 / 244.


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 1 / 66 ، ابن تيمية ؛ شرح العمدة 1 / 305 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 30.


(�) ينظر : الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 30 ، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 46.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 2 / 53 ، السرخسي ؛ المبسوط 1 / 66 ، ابن قدامة ؛ الكـافي 1 / 45 ؛ المغني 1 / 116، ابن تيمية ؛ شرح العمدة 1 / 305 ، ابن مفلح ؛ المبدع 1 / 161.


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 204 ـ 205.


(�) ينظر : الشيرازي ؛ المهذب 1 / 24، النووي ؛ المجموع 2 / 51 ؛ إعانة الطالبين 1 / 61 ، الغزالي ؛ الوسيط 1 /318 ، الشربيني ؛ الإقناع 1 / 63، مغني المحتاج 1 / 35.


(�) ينظر : ابن حم ؛ المحلى 1 / 235. 


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ الكافي 1 / 45 ؛ المغني 1 / 116 ، ابن تيمية ؛ شرح العمدة 1 / 305 ، ابن مفلح ؛ المبدع 1 / 160،ابن مفلح ؛ الفروع 1 /146، المرداوي ؛ الإنصاف 1 / 202، ابن ضويان ؛ منار السبيل 1 / 41.


(�) ينظر : مالك ؛ الموطأ 1 / 42، المدونة الكبرى 1 / 8 ، أبو الحسن المالكي ؛ كفاية الطالب 1 / 176 ، المواق ؛ التاج والإكليل 1 / 299، النفراوي ؛ الفواكه الدواني 1 / 115،


(�) وهؤلاء القائلون بنقض الوضوء باللمس اختلفوا فيما بينهم ؛ فبينما اتفق المالكية والشافعية على قصر اللمس الناقض للوضوء على ما كان بباطن الكف دون الظاهر أياً كان نوع المس بشهوة أو بدون شهوة متعمداً أو غير متعمد إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم حيث قصر المالكية اللمس الناقض على الذكر فقط فلا ينتقض الوضوء بمس الدبر ولا بمس الأنثيين ولا ينتقض وضوء المرأة بمسها فرجها ، وعمم الشافعية اللمس مطلقاً للذكر وغيره.


أما الحنابلة فلم يفرقوا بين ظاهر الكف وباطنه في نقض الوضوء بمس الفرج ولا بين العامد وغيره.


أما الظاهرية فيرون النقض بالمس بالكف ظاهراً وباطناً وغير الكف كالذراع عند تعمد المس ما عدا الفخذ والساق والرجل هذا إذا كان المس قد وقع من الشخص لنفسه ؛ أما إن كان من غيره فلا ينقض مطلقاً بأي عضو من الأعضاء عند تعمد المس ، والظاهرية يتفقون مع المالكية في قصر اللمس الناقض للوضوء على لمس الذكر فقط دون الدبر لأن الدبر لا يسمى فرجاً. ينظر: الشافعي؛ الأم 1 / 19، الشيباني؛ الحجة 1 / 59، ابن عبد البر؛ التمهيد 17 / 200، الشيرازي؛ المهـذب 1 / 24، النووي؛ المجموع ، ابن قدامة؛ الكافي 1 / 45ـ46؛ المغني 1/ 116، ابن حزم؛ المحلى 1/ 235، ابن مفلح؛ المبدع 1 / 160 ـ 162 ،ابن جزي؛ القوانين الفقهية 1 / 22.


(�) ينظر : عبد الرزاق ؛ المصنف 1 / 114 ، ابن المنذر؛ الأوسط 1 / 193،النووي؛ المجموع 2 / 51 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 116، ابن تيمية؛ شرح العمدة 1/ 307 ، ابن الهمام ؛ فتح القدير 1/ 56.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 151،الشيباني؛ الحجة 1 / 59، النووي؛ المجموع 2 / 51 ،ابن قدامة ؛ المغني 1 / 116، ابن تيمية ؛ شرح العمدة 1 / 307 ، ابن الهمام ؛ فتح القدير 1 / 56.


(�) ينظر: ابن عبد البر؛ التمهيد 17/ 194، النووي ؛ المجموع 2/ 51، ابن الهمام؛ فتح القدير 1/ 56.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 17 / 194، ابن تيمية ؛ شرح العمدة 1 / 307 ، ابن الهمام ؛ فتح القدير 1 / 56 ، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 129.


(�) ينظر : عبد الرزاق ؛ المصنف 1 / 114 ، ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 151، النووي ؛ المجموع 2 / 51 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 17 / 199، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 116،


(�) ينظر: النووي؛ المجموع 2 / 51، ابن عبد البر ؛ التمهيد 17/ 199، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 116.


(�) ينظر: ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 195  النووي ؛ المجموع 2 / 51 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 116.


(�) ينظر: النووي ؛ المجموع 2 / 51 ، ابن قدامة؛ المغني 1 / 116، ابن عبد البر؛التمهيد 17 / 199.   


(�) ينظر: ابن أبي شيبة؛ المصنف1 / 152،النووي؛ المجموع 2 / 51،ابن عبد البر؛التمهيد 17 / 199   


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 2 / 51 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 116،


(�) ينظر: النووي؛ المجموع 2 / 51 ،ابن قدامة ؛ المغني 1/116، ابن عبد البر؛ التمهيد 17 / 199.   


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 196 ، النووي ؛ المجموع 2 / 51.


(�) ينظر: النووي؛المجموع 2 / 51 ،ابن عبد البر؛التمهيد 17 / 199،الشوكاني؛نيل الأوطار 1/ 249.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 151، ابن المنذر؛ الأوسط 1 / 193، النـووي ؛ المجمـوع 2 / 51 ، ابن تيمية ؛ شرح العمدة 1 / 307، الشوكاني؛ نيل الأوطار 1/ 249.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 2 / 51 ،ابن عبد البـر ؛ التمهيد 17 / 194 ، ابن قدامـة ؛ المغـني 1 / 116، ابن تيمية ؛ شرح العمدة 1 / 307 ، ابن الهمام ؛ فتح القدير 1 / 56.


(�) ينظر: عبد الرزاق ؛ المصنف1 / 114، ابن أبي شيبة؛ المصنف 1 / 151،مالك ؛ الموطأ 1 / 42،  النووي؛ المجموع 2 / 51، ابن عبد البر ؛ التمهيد 17 / 194، ابن تيمية؛ شرح العمدة 1 / 307. 


(�) ينظر: ابن أبي شيبـة ؛ المصنف 1 / 151، النووي ؛ المجموع 2 / 51، ابن عبد البر ؛ التمهيد 17 / 199، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 116، الشوكاني؛ نيل الأوطار 1/ 249.


(�) رواه الترمذي ؛ السنن 1 / 126، النسائي ؛ السنن 1 / 216، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقال أحمد: حديث بسرة صحيح ، ينظر : ابن قدامة ؛ الكافي 1 / 45 ؛ المغني 1 / 116.


(�) رواه أبو داود 1 / 46، ابن ماجة ؛ السنن 1 / 161.


(�) رواه النسائي ؛ السنن 1 / 216.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1/ 249 ، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 129، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 211.


(�) رواه الشافعي؛المسند1 / 12، الدارقطني؛ السنن1 / 147، البيهقي؛ السنن الكبرى1 / 133.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 251.


(�) روا ابن ماجة ؛ السنن  / ، وصححه الإمـام أحمد وأبو زرعة ينظر : ابن قدامـة؛ المغنـي 1 / 116 ابن تيمية ؛ شرح العمدة 1 / 306 ، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 130، 


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1/ 250.


(�) رواه الدارقطني ؛ السنن 1 / 147 وضعفه. 


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 250.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ شرح العمدة 1 / 307 ، ابن مفلح ؛ المبدع 1 / 161.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 1 / 237 ، النووي ؛ المجموع 2 / 52، ابن رشد ؛ بداية المجتهد 1 / 28 ، ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 21 / 222 ، ابن جزي ؛ القوانين الفقهية 1 / 22 ، المواق ؛ التاج والإكليل 1 / 299. 


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ الكافي 1 / 46 ، ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 21 / 222 ، المرداوي ؛ الإنصاف 1 / 202 ، ابن مفلح ؛ المبدع 1 / 162.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 2 / 52.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 17/ 203.


(�) ينظر : المجموع 2 / 52 ، المواق ؛ التاج والإكليل 1 / 299 ، الطحاوي ؛ مختصر اختلاف العلماء 1 / 163 ،التمهيد لابن عبد البر 17 / 200 ـ 203 ، 


(�) ابن مفلـح ؛ المبدع 1 / 161، ابن تيمية ؛ شرح العمدة 1 / 305 ، المرداوي ؛ الإنصـاف 1 / 202، المجموع 2 / 52 ، 


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 20 / 526 ، 21 / 231، 21 / 241.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 21 / 241.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 2 / 54، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 116، ابن دقيق العيد ؛ شرح العمدة 1 / 309 ، ابن مفلح ؛ المبدع 1 / 161 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1/ 249،  الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 68. الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 /


(�) ينظر : ابن حزم ؛ محلى 1/ 239 ، الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 98 ، البهوتي ؛ كشاف القناع 1 / 126 ،  ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 45، ابن الهمام ؛ فتح القدير 1 / 54 الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1/ 249 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 215.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 2 / 54 ، ابن قدامة ؛ الكافي 1 / 45 ؛ المغني 1 / 116، ابن دقيق العيد ؛ شرح العمدة 1 / 309 ، ابن مفلح ؛ المبدع 1 / 161 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1/ 249، الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 68 ، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 129.


(�) ينظر : الشوكاني ؛  نيل الأوطار 1/ 250، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 216.


(�) ينظر : ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 46. 


(�) ينظر : ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 46، ابن الهمام ؛ فتح القدير 1 / 54.


(�) ينظر : ابن عبد البر ، التمهيد 17 / 198، شرح العمـدة 1 / 309 ، ابن مفلـح ؛ المبدع 1 / 161.


(�) ينظر: النووي ؛ المجموع 2 / 54، ابن دقيق العيد ؛ شرح العمدة 1 / 309 ، ابن مفلح ؛ المبدع  1 / 162، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1/ 250.


(�) ينظر : ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 46


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 2 / 54 ، ابن دقيق العيد ؛  شرح العمدة 1 / 309 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1/ 250،  الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 68.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 2 / 53 ـ 54، ابن حجر ؛ تلخيص الحبير 1 / 127.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ تلخيص الحبير 1 / 127، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 216.


(�) ينظر : ينظر : مجمع الزوائد 1 / 244.


(�) ينظر :النووي ؛ المجموع 2 / 54 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 116، ابن دقيق العيد ؛ شرح العمدة 1 / 309 ، ابن مفلح ؛ المبدع 1 / 160.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 92 ـ 95 ، النووي ؛ المجموع 2 / 54 ، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 46، الشوكاني ؛ نيل الأوطار  1 / 248.


(�) ينظر :النووي ؛ المجموع 2 / 54.


(�) ينظر : ابن الجوزي ؛ التحقيق في أحـاديث الخلاف 1 / 182 ، ابن حجر ؛ تلخيص الحبيـر 1 / 123 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار  1 / 248.


(�) ينظر :النووي ؛ المجموع 2 / 54.


(�) ينظر : الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 30 ،ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 46.


(�) رواه ابن حبان ؛ الصحيح 3 / 400.


(�) ينظر:النووي ؛ المجموع 2 / 54، الشوكاني نيل الأوطار1 / 250،الزرقاني؛ شرح الموطـأ 1 / 131، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 211. 


(�) ينظر : الشيباني ؛ الحجة 1 / 64 ، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 45، ابن الهمام ؛ فتح القدير 1 / 55 ، المباركفوري ، تحفة الأحوذي 1 / 232.


(�) ينظر : المباركفوري ، تحفة الأحوذي 1 / 232.


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 1 / 66 ، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 46 ، ابن الهمام؛ فتح القدير 1 / 54.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 96 ، ابن الجوزي ؛ التحقيق في أحـاديث الخلاف 1 / 182.


(�) ينظر : ابن الجوزي ؛ التحقيق في أحاديث الخلاف 1 / 182.


(�) ينظر:الطحاوي؛ شرح معاني الآثار1/97، ابن الجوزي؛ التحقيق في أحاديث الخلاف1/ 182.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ شرح العمدة 1 / 305 ، مجموع الفتاوى 21 / 240.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 21 /  240 ـ 241.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 250.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 110 .


(�) ينظر : محمد بن الحسن الشيباني ؛ الحجة 1 / 28 ـ 34 المبسوط 1 / 98، الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 110، الكاساني؛ بدائع الصنائع 1 / 8 ، ابن عابدين ؛ حاشيته على رد المحتار 1 / 261، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 178. 


(�) ينظر: الشافعـي ؛ الأم 1 / 35 ، الشيرازي ؛ المهـذب 1/ 20، البيهقي ؛ السنـن الكبرى 1 / 280، ابن المنذر؛ الأوسط 1 / 435، النووي ؛ شرح مسلم 3 / 176؛ المجموع 1 / 546 ، الهيتمي ؛ المنهج القويم 1 / 55، الشربيني ؛ الإقناع  1 / 74 ؛ مغني المحتاج 1 / 64 ، روضة الطالبين 1 / 131 .


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 177 ؛ الكافي 1 / 37 ، ابن تيمية ؛ شرح العمدة 1 / 255 ـ 256، أبو عبد الله ابن مفلح ؛ الفروع 2 / 55 ، أبو إسحاق بن مفلح ؛ المبدع 1 / 141 ، البهوتي ؛ كشاف القناع 1 / 114؛ الروض المربع 1 / 58.


(�) ينظر: ابن حزم ؛ المحلى  2 / 89 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 11 / 152، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 229 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 182.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى  2 / 89 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 11 / 152 ؛ الكافي 1 / 26 ، القرطبي ؛ التفسير 6 / 101.


(�) ينظر : الترمذي ؛ السنن 1 / 161 ، ابن حزم ؛ المحلى  2 / 89 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 11 / 153، النووي ؛ شرح مسلم 3 / 176 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 182.


(�) ينظر : عبد الرزاق ؛ المصنف 1 / 205 ـ 206 ، ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 163 ـ 164 ،  الشيباني ؛ الحجة 1 / 28 ـ 31 ،البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 276 ، ابن المنذر؛=   =الأوسط 1 / 434 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 11 / 152، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 177، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 8 .


(�) ينظر :الشيباني ؛ الحجة 1 / 30 ،البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 277 ،  ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 434 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 11 / 153، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 177، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 8.


(�) ينظر : عبد الرزاق ؛ المصنف 1 / 208 ،  ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 165 ـ 166 ، الشيباني ؛ الحجة 1 / 32 ،البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 277 ،ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 435 ، ابن عبد البر ؛التمهيد 11 / 153، ابن قدامة ؛المغني 1 / 177 ، الكاساني ؛بدائع الصنائع 1/ 8.


(�) ينظر : عبد الرزاق ؛ المصنف 1 / 207 ، ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 164 ،  الشيباني ؛ الحجة 1 / 30 ،البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 276 ، ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 435 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 11 / 153، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 177، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 8.


(�) ينظر : عبد الرزاق ؛ المصنف 1 / 207 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 11 / 153 الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 229.


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 435 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 177، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 229.


(�) ينظر: ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 166، الشيباني ؛ الحجة 1 /32 ـ 33، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 8 .


(�) ينظر : ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 164 ، ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 436 ،الشيباني؛ الحجة 1 /32 ـ 33، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 8.


(�) ينظر : عبد الرزاق ؛ المصنف 1 / 208، ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 165 ، ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 435 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 177 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 229.


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 435 ،ابن حزم ؛ المحلى  2 / 89 ، ابن قدامـة ؛ المغني 1 / 177 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 229.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى  2 / 89 ، ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 435 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 11 / 152، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 177، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 229.


(�) ينظر: ابن حزم ؛ المحلى  2 / 89  ، ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 435 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 177، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 229.


(�) ينظر: ابن حزم ؛ المحلى 2 / 89 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 229، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 182.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 166 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 11 / 152.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 11 / 152 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 229 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 182. 


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 11 / 152، القرطبي ؛ التفسير 6 / 101، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 229، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 182.


(�) ينظر : الشيرازي ، المهذب  1 / 20، النووي ؛ روضة الطالبين 1 / 131، الشربيني ؛ الإقناع 1 / 74 ، ابن قدامة ؛ الكافي 1 / 37 ، ابن تيمية ؛ شرح العمدة 1 / 256 ، البهوتي ؛ الروض المربع 1 / 58.


(�) رواه الإمام أحمد ؛ المسند 1 / 113، مسلم ؛ الصحيح 1 / 232 ، السنن والنسائي1 / 84 ،ابن ماجة ؛ السنن 1 / 183.


(�) رواه الإمام أحمد ؛ المسند 6 / 27 ، ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 161 ، البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 275 وقال : ( قال أبو عيسى الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن ) وقال الإمام أحمد : هذا أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك آخر غزاة غـزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر فعله ينظر : ابن قـدامة ؛ الكـافي 1 / 37.


(�) رواه الإمـام أحمد ؛ المسند 4 / 239 ، الترمذي ؛ السنـن 1 / 159، النسائـي؛ السنـن 1 / 83، ابن ماجة ؛ السنن1 / 161، ابن خزيمة ؛ الصحيح 1 / 98 ، ابن حبـان ؛ الصحيـح 4 / 149.


(�) رواه الشافعي ؛ الأم 1 / 34، ابن خزيمة ؛ الصحيح 1 / 96 ،الدارقطني ؛ السنن 1 / 194، وحسنه البخاري ، وصححه الشافعي والخطابي، ينظر: ابن حجر ؛ فتح الباري 1 / 310، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 230.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 1 / 544 ؛ شرح مسلـم 3 / 176، الصنعانـي ؛ سبـل السلام 1 / 59 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 181.


(�) ينظر : الشيرازي ؛ المهذب 1 / 20، النووي ؛ المجموع 1 / 545.


(�) ينظر : الشيرازي ؛ المهذب 1 /  20 ، ابن قدامة ؛ الكافي 1 /  37 ، ابن تيمية ؛ شرح العمدة 1 / 256.





(�) ينظر: ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 437 ،ابن عبد البر ؛ التمهيد 11 / 150؛ الكافي 1 / 26 ، القرطبي ؛ التفسير 6 / 101، ابن رشـد ؛ بداية المجتهد 1 / 15، العظيم آبادي؛ عون المعبود 1 / 184.  


(�) ينظر : الشيرازي ؛ المهذب 1/ 20، النووي ؛ شرح مسلم 3 / 176؛ المجموع 1 / 546 ، روضة الطالبين 1 / 131 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 185.


(�) ينظر: ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 168، ابن عبد البر ؛ التمهيد 11 / 150، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 229 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 184.


(�) ينظر : الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 8 .


(�) المصنف : ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 168 ، ،ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 436.


(�) ينظر: ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 168،ابن عبد البر ؛ التمهيد 11 / 150 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 229 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 184.


(�) ينظر: ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 168، الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 178.


(�) ينظر: عبد الرزاق ؛ المصنف 1 / 208، البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 280 ، ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 436 ـ 338 ، ابن عبد البر ؛ التمهـيد 11 / 150، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 183.


(�) ينظر: ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 168 ، الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 178.


(�) ينظر: ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 437 ،ابن عبد البر؛ التمهيد 11 / 150، القرطبي؛ التفسير6 / 101، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 229 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 184.


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 437.


(�) ينظر : عبد الرزاق ؛ المصنف 1 / 208 ـ 209 ، ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 168 ، ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 436 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 11 / 150، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 184.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 1 / 40 وقال ( وقد اختلف في إسناده وليس بالقوي ) ، ابن ماجة ؛ السنن 1 / 185 ، الحاكم ؛ المستدرك 1 / 276، ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 163 ،الدارقطني ؛ السنن 1 / 198.


(�) ينظر : العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 183.


(�) رواه الإمام أحمد ؛ المسند 5 / 214، ابن ماجـة ؛ السنـن1 / 184، ابن حبـان ؛ الصحيح 4 / 158 ، ابن أبي شيبة ؛المصنف 1 / 162، عبد الرزاق ؛ المصنف1 / 203 ،البيهقي؛ السنن الكبرى 1 /  277.


(�) ينظر: أبو داود ؛ السنن 1 / 40 ، ابن حبان ؛ الصحيح 4 / 161 ، ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 162 ، البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 277 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 11 / 153، قال الترمذي : قال البخاري: لا يصح عندي ؛ ينظر : المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 269 .


(�) رواه الحاكم ؛ المستدرك 1 / 290 ، الدارقطني ؛ السنن 1 /203، البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 279.


(�) رواه ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 168 ، البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 280 ، ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 437.


(�) ينظر : الشيرازي ؛ المهـذب 1/ 20، النووي ؛ المجموع 1 / 546، ابن قـدامة ؛ المغنـي 1 / 177.





(�) ينظر : أبو داود ؛ السنن 1 / 40، الدارقطني ؛ السنن 1 / 198 ، الجصاص ؛ أحكام القرآن 3 / 354 ـ 355 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 8 ، الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 178 ، ابن حجر ؛ تلخيص الحبير 1 / 162، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 229.


(�) النووي ؛ شرح مسلم 3 / 176.


(�) ينظر : الجصاص ؛ أحكام القرآن 3 / 354 ـ 355 ،الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 8 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 177.


(�) ينظر : الجصاص ؛ أحكـام القـرآن 3 / 354 ـ 355، الطحـاوي ؛ شرح معاني الآثـار 1 / 104.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 104 ـ 107.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 1 / 550 ، الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 175ـ 176 ، ابن حجر ؛ الدراية 1 / 78 ، تلخيص الحبير 1 / 161 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 230 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 269.


(�) ينظر : البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 278 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 182.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 2 / 89.


(�) ابن القيم ؛ تهذيب سنن أبي داود 1 / 181 ، ابن حجر ؛ الدراية 1 / 78 ، تلخيص الحبيـر 1 / 161 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 230، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 269. 


(�) أي ( لو استزدناه لزادنا ) وإنما اقتصرا على قوله " ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم " وهي موافقة لرواية الأثبات ، رواه الإمام أحمد ؛ المسند 5 / 213 ـ 214، البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 278.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 230 ، وأيضاً: الجصاص؛ أحكـام القرآن 3 / 354 ـ 355، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 182.


(�) ينظر : البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 279  ، النووي ؛ المجموع 1 / 550.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 2 / 90.


(�) ينظر :الزيلعي ؛  نصب الراية 1 / 179، ابن حجر ؛ الدراية 1 / 79 .


(�) ينظر : ابن الجوزي ؛ التحقيق في أحاديث  الخلاف 1 / 210.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 4 / 200، الترمذي ؛ السنن 5/ 44 ، ابن ماجة ؛ السنن 1 / 15، أحمد ؛ المسند 4 / 126 ، ولفظه عندهم : ( فعليكم بسنتي ).


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 104.


(�) الجريء : الشجاع المقدام الجسور؛ أي كان أكثرنا شجاعة وجسارة في السؤال لعمر بن الخطاب. ينظر : ابن منظور ؛ لسان العرب 1 / 44.


(�) رواه ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 164.


(�) رواه ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 /163.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 /107 ـ 109.


(�) ينظر : البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 280.


(�) ينظر : الجصاص ؛ أحكام القرآن 3 / 354 ، السرخسي ؛ المبسوط 1 / 99 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 8.


(�) وهذا على سبيل المثال.


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 1 / 98 ؛ المرغياني ؛ الهداية 1 / 30 ، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 196.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 11 / 153، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 229.


(�) ينظر : العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 185.


(�) ومعنى اكله الطعام:ان يشتهيه للاغتذاء به،بخلاف ما يحنكه وقت الولادة،ويلعقه من الاشربة ونحوها.


(�)  ينظر: الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1/ 120 ـ 123 ؛مختصر اختلاف العلماء 1 / 126. 


(�) ينظر: الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1/94 ؛ مختصر اختلاف العلماء 1 / 126 ، الزيلعي ، تبيين الحقائق 1/69-70 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 88 ، الطحطاوي ؛ حاشيته على المراقي 1 / 102، ابن حزم ؛ المحلى 1 / 102.


(�) ينظر: مالك ؛ المدونة 1/131 ، بداية المجتهد 1 / 62 ، الباجي؛ سليمان بن خلف بن أيوب بن وارث الباجي ت 373هـ؛ المنتقى شرح الموطأ، دار الكتاب الإسلامي 1/128 ،ابن المواق ؛ التاج والإكليل 1/108، الخرشي؛شرح مختصر خليل 1/94، الزرقاني؛شرح موطأ مالك 1/ 187.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 2 /  542 ، 


(�) ينظر : الطحاوي ؛ مختصر اختلاف العلماء 1 / 126 ، ابن المنذر ؛ الأوسط 2 / 143، ابن عبد البر ؛ التمهيد 9 / 109، النووي ؛ المجموع 2 / 542 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 415 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 28. 


(�) ينظر : الطحاوي ؛ مختصر اختلاف العلماء 1 / 126 ، ابن حزم ؛ المحلى 1/102، ابن عبد البر ؛ التمهيد 9 / 109.


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 2 / 143 ، ابن حزم ؛ المحلى 1 / 102 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 28.


(�)  رواه البخاري، الصحيح 1/89؛ مسلم ، الصحيح 1/237؛ مالك، الموطأ 1/64.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 121 ، النووي ؛ شرح مسلم 1 / 93.


(�) رواه مسلم، الصحيح 1/247.؛ النسائي، السنن 1/214.


(�)  ينظر: الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 120 ؛ مختصر اختلاف العلماء 1 / 127 ، الزيلعي ؛ تبيين الحقائق 1/69-70 ، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 188، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 199. 


(�) رواه الدارقطني ؛ السنن 1 / 127 وضعفه ،البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 14 ،ابن الجوزي ؛ العلل المتناهية 1 / 331 ، الهيثمي ؛ مجمع الزوائد 1 / 283 ، وكلهم ضعفوه ، وفيه ( ثابت بن يحيى ) اتهم بالوضع.


(�) ينظر :الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 88 ، ابن القيم ؛ أعلام الموقعين 2 / 372 ، المرتضى ؛ أحمد بن يحيى بن المرتضى ت 840هـ؛ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، دار الكتاب الإسلامي 2 / 19، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 58.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 123 ، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 188.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 415 ، الباجي ؛ المتقى 1 / 128 ، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 188.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 415 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 199.


(�) ، وهو أن ينضح عليه الماء حتى يغمره، ولا يحتاج إلى رش وعصر.


(�)  ينظر: الشافعي ؛ الأم 8/111 ؛ النووي ، المجموع شرح المهذب 2/607-608 ، الهيتمي ؛ تحفة المحتاج 1 / 315 ، الشربيني ؛ الاقناع 1 / 90 ؛ مغني المحتاج 1 / 84 ، زكريا الأنصاري، أسنى المطالب 1/20-21 .


(6) نظر: ابن قدامة ؛ المغني 1/415 ، ابن مفلح ؛ الفروع 1/246 المبدع 1 / 244 ـ 245 ، المرداوي ؛ الإنصاف 1/323 ، البهوتي ؛ كشـاف القنـاع 1/189 ، الصنعاني ؛ سبـل السلام 1 / 39.  


(�) ينظر: ابن حزم ؛ المحلى 1 / 102 ، النووي ؛ المجموع 2 / 542، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 58. 


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 1 / 102 ، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 187 .


(�)  ينظر: ابن حزم، المحلى 1/100. 


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 2 / 145 ، ابن حزم ؛ المحلى 1 / 102 ، النووي ؛ المجموع 2 / 542 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 415 ، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 187 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 58 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 28.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ مختصر اختلاف العلماء 1 / 126، النووي ؛ المجموع 2 / 542، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 58 .


(�) ينظر : ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 114 ، ابن المنذر ؛ الأوسط 2 / 145 ، ابن حزم ؛ المحلى 1 / 102 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 415 ، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 187، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 58 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 28.


(�)  ينظر: عبد الرزاق ؛ المصنف 1 / 382 ، ابن المنذر، الأوسط 2 /145، ، ابن حزم ؛ المحلى 1 / 102 ، ابن قدامة، المغني 1/415. الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 187 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 28.


(�) ينظر : عبد الرزاق ؛ المصنف 1 / 380 ، ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 114 ، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 187 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 58 ،


(�) ينظر : عبد الرزاق ؛ المصنف 1 / 381 ، ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 114، ابن المنذر ؛ الأوسط 2 / 145 ، ابن حزم، المحلى 1/101، النووي ؛ المجموع 2 / 542 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 415 ، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 187 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 58 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 28.


(�)  ينظر: أبو داود، السنن 1/103؛ ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 114 ، ابن المنذر ؛ الأوسط 2/145؛ ابن حزم، المحلى 1/101، البيهقي ؛ السنن الكبرى 2 / 416 ، النـووي ؛ المجمـوع 2 / 542 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 58 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 28. 


(�)  رواه البخاري ؛ الصحيح 1/90 ، مسلم، الصحيح 4/1734.


(�)  رواه البخاري ؛ الصحيح 1/89 ، مسلم، الصحيح 1/237.


(�)  رواه أحمد ؛ المسند 1/97 ، ابن ماجه ؛ السنن 1/175 ، ابن خزيمة ؛ الصحيح 1/143 ، الدارقطني ؛ السنن 1 / 129 . 


(�)  رواه أبو داود ؛ السنن 1/102 ، ابن ماجة ؛ السنن 1 / 174 ، ابن خزيمة ؛ الصحيح 1/143، الحاكم ؛ المستدرك على الصحيحين 1 / 271 ، ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 113. 


(�)  رواه أبو داود ؛ السنن 1/102، النسائي، السنن 1/158 ، ابن ماجه، السنن 1/175، البيهقي ؛ السنن الكبرى 2 / 415.


(�) قال ابن القيم رحمه الله تعالى : والفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه:


أحدها: كثرة حمل الرجال والنساء للذكر فتعم البلوى ببوله فيشق عليه غسله.


والثاني: أن بوله لا ينزل في مكان واحد، بل ينزل متفرقا ههنا وههنا فيشق غسل ما أصابه كله، بخلاف بول الأنثى.


الثالث: أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر، وسببه حرارة الذكر ورطوبة الأنثى، فالحرارة تخفف من نتن البول، وتذيب منها ما يحصل من رطوبة، وهذه معان مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق ) ينظر: ابن القيم ؛ أعلام الموقعين 2 / 78.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 416 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 199.


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 2 / 144 ، النووي ؛ المجموع 2 / 542.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 114 ، ابن المنذر الأوسط 2 / 144.


(�) ينظر : الشاشي ؛ حلية العلماء 1 / 249 ، النووي ؛ المجموع 2 / 542 ، الزرقاني ؛ شرح موطأ مالك 1 / 187، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 58، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 198 ، الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 39.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 2 / 540 ـ  542 ، الزرقاني ؛ شرح موطأ مالك 1 / 187، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 58، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 198.


(�) ينظر : الباجي ؛ المنتقى 1 / 129 ، الزرقاني ؛ شرح موطأ مالك 1 / 187، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 58، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 198.


(�) ينظر : البيهقي ؛ السنن الكبرى 2 / 416 ، ابن رشد ؛ بدايـة المجتهد ونهايـة المقتصـد 1 / 62 ، النووي ؛ المجموع 2 / 542.


(�) رواه أحمد ؛ المسند 1/44.


(�) ينظر : الطحاوي، شرح معاني الآثار 1/120 ـ 121.


(�) ينظر: ابن دقيق العيد ؛ إحكام الإحكام 1/121-122، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1/65-66 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 199.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 9 / 112.


(�)  رواه ابن أبي شيبة، المصنف 1/113. 


(�) ينظر: ابن حجر، فتح البـاري 1/327 ؛ تلخيص الحبير 1 / 39 ، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 187.


(�)  ينظر: ابن حجر، فتح الباري 1/327 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 57 ، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 187.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 1 / 327 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 58، الزرقاني ؛ شرح الموطأ1 / 188.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 1 / 327 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 58، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 199.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 120 ـ 121.


(�) ينظر : ابن القيم ؛ أعلام الموقعين 2 / 372 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 58.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 57.


(�) ينظر : البيهقي ؛ السنن الكبرى 2 / 416 ، النووي ؛ المجموع 2 / 542.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ الدراري المضية 1 / 21. 


(�) ينظر: ابن القيم؛ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ت751، تحفة المولود بأحكام المولود، مكتبة دار البياند مشق تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط ص215. 


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 1 / 102، ابن القيم ؛ أعلام الموقعين 2 / 372.


(�) النَبِيذ : بفتح النون وكسر الباء ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير ، نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذ أو أنبذته اتخذته نبيذا سواء كان مسكرا أو لا ، ينظر : العظيم آبادي ؛ عـون المعبود 1 / 107، المباركفوري ؛ تحفة الأحـوذي 1 / 245.


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الإجماع ص 33 ؛ الأوسط 1 / 253 ، القرطبي ؛ التفسير  5 / 230.


(�) ينظر : العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 108 ،المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 247.


(�) ينظر : مالك ؛ المدونة 1 /4 ، ابن جزي ؛ القوانين الفقهية 1 / 25 ، ابن العربي؛ أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلسي ت 543هـ، أحكام القرآن، دار الكتب العلمية 1 / 567 ، الخرشي ؛ محمد بن عبد الله الخرشي  1101هـ، شرح مختصر خليل، دار الفكر 1 / 77 ، الصاوي؛ أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي على الشرح الصغير) ، دار المعارف بمصر 1 / 619.


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 235 ، الشيرازي ؛ المهذب 1 / 4 ،  النووي ؛ المـجموع 1 / 139 ، الشاشي ؛ حلية العلماء 1 / 60 ، الهيتمي ؛ تحفة المحتاج 1 / 65.


(�) ينظر : الدارقطني ؛ السنن 1 / 75 ، ابن قـدامة ؛ المغني 1 /23 ، ابن مـفلح ؛ المبـدع 1 / 42. 


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 1 / 202.


(�) ينظر : الشيباني ؛ المبسوط 1 / 75 ، الجصاص ؛ أحكام القرآن 4 / 26 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 15 ، ابن الهمام ؛ فتح القدير 1 / 120 ، البابرتي؛ محمد بن محمود البابرتي المتوفى سنة  786هـ ، العناية شرح الهداية، دار الفكر 1 / 118 ، ابن عابدين ؛ حاشيته على الدر المختار 1 / 227 ، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 144 ، الشاشي ؛ حلية العلماء 1 / 60.


(�) ينظر : الشيباني ؛ المبسوط 1 / 75 ، الجصاص ؛ أحكـام القرآن 4 / 27 ، السرخسي ؛ المبسـوط 1 / 88 ، ابن حزم ؛ المحلى 1 / 202 ، السغدي؛ علي بن الحسين بن محمد السغدي، فتاوى السغدي،، مؤسسة الرسالة. دار الفرقان ، بيروت .عمان – الأردن ، 1404، الطبعة الثانية ، تحقيق : د.صلاح الدين الناهي 1 / 13 ، الشاشي ؛ حلية العلماء 1 / 62 ، العناية شرح الهداية 1 / 118 .


(�) ينظر : البخاري ؛ الصحيح 1 / 95 ، ابن المنذر ؛ الأوسـط 1 / 235 ، البيهقي ؛ السـنن الكبرى 1 / 9 ، ابن حزم ؛ المحلى 1 / 202 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 110 .


(�) سورة الفرقان آية:  48 .


(�) سورة النساء آية ( 43 ) ؛ وسورة المائدة آية ( 6 ).


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 1 / 90 ، الترمذي ؛ السنن 1 / 212 ، النسائي ؛ السنن 1 / 171 ، ابن حبان ؛ الصحيح 4 / 136 ، الحاكم ؛ المستدرك 1 / 284 وقال حديث صحيح ولم يخرجاه ، قال الترمذي حديث حسن صحيح ؛ وفي رواية لأبي داود والترمذي ( طهور المسلم ). 


(�) رواه  البخاري ؛ الصحيح 1 / 134 ، مسلم ؛ الصحيح 1 / 474 ـ 475.


(�) ينظر : ابن المنذر؛ الأوسط 1 / 257.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 24 ، النووي ؛ المجموع 1 / 141.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 96.


(�) ينظر : الشيباني ؛ المبسوط 1 /75 ، الجصاص ؛ أحكام القرآن 4 / 26 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 15 ، ابن الجوزي ؛ التحقيق في أحاديث الخلاف 1 / 51 ، ابن الهمام ؛ فتح القدير 1 / 120، ابن عابدين ؛ حاشيته على الدر المختار 1 / 227 ، الشاشي ؛ حلية العلماء 1 / 60، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 144.


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 257 ، الدارقطني ؛ السنن 1 / 75ـ 76، ابن حزم ؛ المحلى 1 / 202 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 23 ، ابن مفلح ؛ المبدع 1 / 42 ، الهيثمي ؛ مجمع الزوائد 1 / 215، ابن حجر ؛ فتح الباري 1 / 394.


(�) ينظر : الدارقطني ؛ السنن 1 / 75 ، ابن حزم ؛ المحلى 1 / 202 ، النووي ؛ المجموع 1 / 139 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 23 ،السرخسي ؛ المبسوط 1 / 89 ، السغدي ؛ الفتاوى 1 / 13 ، ابن حجر ؛ فتح الباري 1 / 394،  الهيثمي ؛ مجمع الزوائد 1 / 215.


(�) ينظر : الدارقطني ؛ السنن  1 / 78 ـ 79 ، ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 255  ، السرخسي ؛ المبسوط 1 / 88 ، النووي ؛ المجموع 1 /140، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 /16 ،البابرتي ؛ العناية شرح الهداية 1 / 119.


(�) ينظر : الدارقطني ؛ السنن  1 / 76 ، الجصاص ؛ أحكام القرآن 4 / 26 ، النووي ؛ المجموع 1/140 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1/16 ، البابرتي ؛ العناية شرح الهداية 1 / 119.


(�) ينظر : الدارقطني ؛ السنن  1 / 76 ، ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 254 ، القرطبي ؛ التفسير 13 / 52 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 23 ، ابن حجر ؛ فتح الباري 1 / 394.


(�) سورة النساء آية ( 43 ) وسورة المائدة آية ( 6 ).


(�) ينظر : الجصاص ؛ أحكام القرآن 4 / 26، القرطبي ؛ التفسير  5 / 230.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 1 / 21 دون قوله ( فتوضأ )، الترمذي ؛ السنن 1 / 147، ابن ماجة ؛ السنن 1 / 135.


(�) ينظر : العظيم آبادي ؛ عون المعبود  1 / 108، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 246.


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 255 ، ابن حزم ؛ المحلى 1 / 202، ابن حجر ؛ فتح الباري 1 / 394 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 247.


(�) ينظر : الجصاص ؛ أحكام القرآن 4 / 27 ، السرخسي ؛ المبسوط 1 / 88.


(�) ينظر : الشيباني ؛ المبسوط 1 / 75 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 /16 ، ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 255، السغدي ؛ الفتاوى 1 / 13 ، العناية شرح الهداية 1 / 118 ،  


(�) سورة النساء آية ( 43 ) وسورة المائدة آية ( 6 ).


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 1 / 88  ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 16.


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 1 / 88 ، البابرتي ؛ العناية شرح الهداية 1 / 119 ، شيخي زاده ؛ عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان شيخي زاده المعروف بداماد أفندي، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، دار إحياء التراث العربي 1 / 37 .


(�) سورة النساء آية ( 43 ) وسورة المائدة آية ( 6 ).


(�) ينظر : القرطبي ؛ التفسير 5 / 230.


(�) ينظر : الدارقطني ؛ السنن 1 /76 ، ابن الجوزي ؛ العلل المتناهية 1 / 355 ـ 357، ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 256 ،البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 10، النووي ؛ المجموع 1 / 141 ؛ شرح مسلم 4 / 169 ، ابن تيمية ؛ شرح العمدة 1 / 61، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 16 ، ابن قدامة ؛ المغني 1/24 ، ابن حجر ؛ فتح الباري 1 / 354.


(�) ينظر : مسلم ؛ الصحيح 1 / 333 ، الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 124.


(�) ينظر النووي ؛ المجموع 1 / 143.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 124.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 1 /205، النووي ؛ المجموع 1 /143، ابن تيمية ؛ شرح العمدة 1 / 62، ابن الهمام ؛ فتح القدير 1 / 119 ـ 120 ، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 145 الشاشي ، حلية العلماء 1 / 63، ابن حجر ؛ فتح الباري 1 / 354 ، العظيم آبادي ؛عون المعبود 1 / 108 .


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 125.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 1 / 206.


(�) ينظر : ابن العربي ؛ أحكام القرآن 1 / 567.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 1 /205، النووي ؛ المجموع 1 /143، ، ابن الهمام ؛ فتح القدير 1 / 119 ـ 120 ، الشاشي ، حلية العلماء 1 / 63، ابن حجر ؛ فتح الباري 1 / 354 .


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 132 – 134.


(�) ينظر : الشافعي ؛ الأم 7 / 208 ، ابن المنذر؛ الأوسط 1 / 160، الطحاوي ؛ مختصر اختلاف العلماء 1 / 168، ابن رشد؛ بداية المجتهد 1 / 43، ابن عبد البر ؛ الكافي 1/ 33، النووي ؛ روضة الطالبين 1 / 137 ؛ المجموع 2 / 494،المرغياني ؛ بداية المبتدي 1 / 9، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 220، ابن تيميـة ؛ مجموع الفـتاوى 21 / 629، المـرداوي ؛ الإنـصاف 1 / 377 ، الفيروزآبادي؛ إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي أبو إسحاق ت476، التنبيه في الفقه الشافعي، عالم الكتب بيروت تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر ص 22 ، الشوكاني ؛ الدراري المضية 1/75 ،الصنعاني؛ سبل السلام 1/101، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 336.


(�) ينظر: ابن المنذر؛ الأوسط 1 / 158، النووي؛ المجموع 2 / 494،العظيم آبادي؛ عون المعبود 1 / 338.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 2 / 494 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 302.


(�) ينظر: ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 158 ، النووي ؛ المجموع 2 / 494 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 302 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 338.


(�) ينظر :عبد الرزاق ؛ المصنف 1 / 304، ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 158 ،النووي ؛ المجموع 2 / 494 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 302 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 338.


(�) ينظر: ابن حزم ؛ المحلى 1 / 252 ، ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 158 ، النووي ؛ المجمـوع 2 / 494 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 302.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 2 / 494 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 302.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 1 / 221 ، النسائي ؛ السنن 1 / 119 ـ 182 ، ابن ماجة ؛ السنن 1 / 204 ، الشافعي؛ المسند 1 / 216، الدارقطني؛ السنن 1 / 207. بإسناد على شرط الصحيح؛ ينظر: ابن الملقن ؛ عمر بن علي بن الملقن الأنصاري،  خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي– مكتبة الرشد – الرياض – الطبعة الأولى – 1410- تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي 1 / 81 ، تحفة المحتاج 1 / 240 ، ابن حجر؛ التلخيص 1 / 170.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 117 ، مسلم ؛ الصحيح 1 / 262.


(�) رواه ابن ماجة ؛ السنن 1 / 204 ،الدارقطني ؛ السنن 1 / 212 ، البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 344.


(�) ينظر : القرطبي ؛ التفسير 3 / 85 ، النووي ؛ المجموع 2 / 494 ، 


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 2 / 494 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 302.


(�) ينظر:الشيباني ؛ المبسوط 1 / 335 ، الطحاوي ؛ مختصر اختلاف العلماء 1 / 168؛ شرح معاني الآثار 138، السرخسي؛ المبسوط 1 / 84 ، المرغيناني؛ بداية المبتدي 1 / 9 ؛ الهدايـة 1 / 32 ، السمرقندي ؛ تحفة الفقهاء 1 / 21 ، الكاساني؛ بدائع الصنائع 1 / 28 ، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 226.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 220 ، ابن تيمية ؛ شرح العمدة 1 / 489 ، المرداوي ؛ الإنصاف 1 / 377 ، البهوتي ؛ كشاف القناع 1 / 215؛ الروض المربع 1 / 114 ، المرعي؛ مرعي بن يوسف الحنبلي، دليل الطالب، المكتب الإسلامي، بيروت، 1389، الطبعة الثانية1/ 22 .


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 138.


(�) قال ابن حجر؛ الدراية 1 /89  : لم أجده هكذا ؛ وإنما في حديث أم سلمة : إن امرأة سألت رسول الله  صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة فقال تدع الصلاة أيام إقرائها ثم تغتسل وتستثفر بثوب وتتوضأ لكل صلاة ، وقال الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 204 : غريب جداً. وقال النووي ؛ المجموع 2 / 494 : وهذا حديث باطل لا يعرف.


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 1 / 84، البهوتي ؛ كشاف القناع 1 / 215 ، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 226.


(�) ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع 1 / 28، السرخسي؛ المبسوط 1 / 84، المرغياني ؛الهداية 1 / 33. 


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 138 -139 ، العيني ؛ البناية 1 / 678.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛المغني 1 / 207 ؛ الكافي 1 / 84 ، ابن مفلح ؛ المبدع 1 / 225 ، البهوتي ؛ كشاف القناع 1 / 215 - 217.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 1 / 253 ، ابن رشد ؛ بداية المجتهد 1 / 43 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 16 / 94 ؛ الكافي 1/ 33، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 332 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 342.


(�) ينظر : ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 16 / 99 ، النووي ؛ المجموع 2 / 494 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 /221، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 342 .


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 16 / 94 ـ 99 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 /221،


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 16 / 98-99 .


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 2 / 494 .


(�) تقدم تخريجه.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 16 / 98-99 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 /221،الشوكاني ؛ السيل الجرار 1 / 149.


(�) ينظر : الفيروزآبادي ؛ التنبيـه 22 ، النـووي ؛ المجموع 2 / 493 ؛ روضـة الطـالبين 1 / 137 ، ابن حزم ؛ المحلى 1 / 253 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 347.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ شرح العمدة 1 / 492 ، المرداوي ؛ الإنصاف 1 / 379 ، ابن حزم ؛ المحلى 1 / 253 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 347.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 2 / 493، ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 347.


(�) ينظر :الطحاوي ؛ مختصر اختلاف العلماء 1 / 168، النووي ؛ المجموع 2 / 493، ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 347.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 2 / 493، ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 347.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 1 / 80 ، الترمذي ؛ السنن 1 / 220، ابن ماجة ؛ السنن 1 / 204.


(�) رواه ابن ماجة ؛ السنن 1 / 204.


(�) رواه البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 337 ، قال ابن حجر: (رواه أبو يعلى وإسناده ضعيف ) ينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1 / 89. 


(�) ينظر : الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 28 ،ابن تيمية ؛ شرح العمدة 1 / 493 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 332-334.


(�) ينظر :الشيرازي ؛ المهـذب 1 / 46 ، النووي ؛ المجموع 2 / 493، السرخسي ؛ المبسوط 1 / 84 ، المرغيناني ؛ الهداية 1 / 32. 


(�) ينظر : أبو داود ؛ السنن 1 / 81 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 16 / 94 ، ابن قدامة ؛ المغنـي 1 /220.


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 161 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 16 / 94 ، النووي ؛ المجموع 2 / 494 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 /220، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 302.


(�) ينظر : أبو داود ؛ السنن 1 / 81 ،  ابن عبد البر ؛ التمهيد 16 / 94 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 /220.


(�) ينظر : عبد الرزاق ؛ المصنف 1 / 304 ،ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 119 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 16 / 94،  النووي ؛ المجموع 2 / 494 ، القرطبي ؛ التفسير 3 / 85، ابن قدامة ؛ المغني 1 /220، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 339.


(�) ينظر : عبد الرزاق ؛ المصنف 1 / 304 ، ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 120 ، ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 161 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 16 / 94 ، النووي ؛ المجموع 2 / 494 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 302، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 339.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 1 / 81.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 1 / 81 ، الدارمي؛ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ت 255، السنن، دار الكتاب العربي، بيروت ط الأولى سنة 1407، تحقيق فواز أحمد زمرلي ، خالد السبع العلمي 1 / 226.


(�) ينظر: ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 119، ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 161 ،الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 1/129، ابن عبد البر ؛ التمهيد 16 / 90، النووي ؛ المجموع 2 / 494 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 /220. 


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 161 ، النووي ؛ المجموع 2 / 494 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 /220، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 302. 


(�) ينظر : ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 119 ، ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 161 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 16 / 90،  النووي ؛ المجموع 2 / 494 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 /220، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 338.


(�) ينظر: عبد الرزاق ؛ المصنف 1 / 308 ، ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 161 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 16 / 91،  النووي ؛ المجموع 2 / 494 ،ابن قدامة ؛ المغني 1 /220، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 302.


(�) ينظر : عبد الرزاق ؛ المصنف 1 / 309 ،  النووي ؛ المجموع 2 / 494 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 302.


(�) ينظر : ابن مفلح ؛ المبدع 1 / 192.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 1 / 78 ، الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 128 بلفظ : ( فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل لكل صلاة ).


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح 1 / 264.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 16 / 88 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 302.


(�) ينظر : عبد الرزاق ؛ المصنف 1 / 305، ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 119 ، ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 161 ، الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 132، ابن عبد البر التمهيد 16 / 92 ،


(�) ينظر : ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 120، الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 132، ابن عبد البر التمهيد 16 / 92 ،


(�) ينظر : ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 120 ،


(�) ينظر :عبد الرزاق ؛ المصنف 1 / 305، ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 119 ، ابن المنذر ؛ الأوسط 1 / 163 ،ابن عبد البر التمهيد 16 / 93 ،


(�) رواه أحمد ؛ المسند 6 / 119 ، أبو داود ؛ السنن 1 / 79 ، الدارمي ؛ السنن 1 / 222، البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 352. 


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 16 / 92 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 304.


(�) المِركَن: بكسر الميم وفتح الكاف، هو الإجانة التي تغسل فيها الثياب. ينظر: النووي؛ شرح مسلم 4 / 25، العظيم آبادي؛ عون المعبود 1 / 330.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 1 / 79 ، الحاكم ؛ المستدرك 1 / 281، الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 131.


(�) رواه أحمد؛ المسند 6 / 439 ، الترمذي ؛ السنن 1 / 225 ، أبو داود ؛ السنن 1 / 76 ، الحاكم؛ المستدرك1/279 ، ابن أبي شيبـة؛ الـمصنف 1/120، الـدارقطنـي؛السنـن1/ 214.


(�) رواه النسائي ؛ السنن 1 / 184 ، الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 130.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 130.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 2 / 494 ، الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 204 ، ابن حجر؛ الدراية 1 /89 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 347 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1/ 332.


(�) وقال في موضع آخر: ( وما علمنا في الأحداث خروج وقت أصلا لا في قرآن ولا سنة ) المحلى 2 / 131.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 1 / 254- 255.


(�) سورة مريم : 59 .


(�) رواه أحمد؛ المسند 2 / 222 ، البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 222 ، وأصله في الصحيحين.


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 1 / 84 ، الكاساني ؛  بدائع الصنائع 1 / 28.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 1 /410 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 347 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 332.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع  2 / 491 ـ 492.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 16 / 99. 


(�) ينظر : الشافعي ؛ الأم 1 / 62.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 2 / 495.


(�) سورة الحج آية ( 87 ).


(�) إشارة إلى قوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) آية 16 من سورة التغابن.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ الدراري المضية 1 /  75.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ السيل الجرار 1 / 149.


(�) ينظر : الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 101.


(�) ينظر : الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 101.


(�) ينظر : ابن دقيق العيد ؛ شرح عمدة الأحكام 1 / 125.


(�) وهذا لا يعني نفي الاستحباب؛ كما يأتي.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 21 / 362.


(�) يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك نقصان من عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها ).


رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 116 ، مسلم ؛ الصحيح 1 / 86 ، واللفظ للبخاري.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 /  303.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى  1 / 255.


(�) ينظر : النووي ؛ شرح مسلم 4 / 56 ، ابن كثير ؛ تفسير القرآن العظيم 1 / 505 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 349.


(�) ينظر : الطحاوي  ؛ شرح معاني الآثار 1 / 147 ـ 148.


(�) ينظر: الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 1 / 148 ؛ مختصر اختلاف العلماء 1 / 146، الجصاص؛ أحكام القرآن 4 / 27 ، المرغياني ؛ الهداية 1 /25، السرخسي؛ المبسوط 1/ 107، الكاساني؛ بدائع الصنائع 1 / 46، الرازي ؛ تحفة الملوك 1 / 37، ابن عابدين ؛ حاشيته على الدر المختار 1 / 230، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 145.


(�) ينظر : الشيرازي ؛ المهذب 1 / 32 ، النووي ؛ المجموع 2 / 241، ابن كثيـر ؛ التفسيـر 1 / 505 ، الهيتمي ؛ حلية العلماء 1 / 181، الشربيني ؛ الإقناع 1 / 82.


(�) ينظر : القرطبي ؛ التفسير 5 / 239، ابن عبد البر ؛ التمهيد 19 /282.


(�) ينظر: ابن المنذر؛ الأوسط 2 / 48 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 19 /282، البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 208 ، النووي ؛ المجموع 2 / 242 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 154.


(�) ينظر : عبد الرزاق ؛ المصنف 1 / 212 ، ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 146 ، القرطبي ؛ التفسير 5 / 239 ، النووي ؛ المجموع 2 / 242 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 154.


(�) ينظر: ابن المنذر ؛ الأوسط 2 / 48 ، القرطبي ؛ التفسير 5 / 239 ـ240 ،ابن عبد البر ؛ التمهيد 19 /282 ،النووي ؛ المجموع 2 / 242.


(�) ينظر : المروزي؛ محمد بن نصر المروزي أبو عبد الله ت 294، اختلاف العلماء ؛ عالم الكتب بيروت تحقيق: صبحي السامرائي ص 33 ، الطحاوي ؛مختصر اختلاف العلماء 1 / 146،=  =القرطبي ؛ التفسير 5 / 239، ابن عبد البر؛ التمهيد 19 /282 ، النووي ؛ المجموع 2 / 242 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 154.


(�) ينظر: ابن عبد البر ؛ التمهيد 19 /282 ، القرطبي ؛ التفسير 5 / 239، النووي ؛ المجموع 2 / 242.


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 2 / 48 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 19 /282، البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 208 ، النووي ؛ المجموع 2 / 242.


(�) ينظر : عبد الرزاق ؛ المصنف 1 / 212 ،ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 146 ، القرطبي؛ التفسير 5 / 239، ابن عبد البر ؛ التمهيد 19 /282 ، النووي ؛ المجموع 2 / 242 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 154.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 19 /282، الدسوقي ؛ حاشيته على الموطأ 1 / 158 ، الدردير ؛ الشرح الكبير 1 / 158 ، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 166 ، النفراوي ؛ الفواكه الدواني 1 / 158.


(�) سورة المائدة آية ( 6 ).


(�) ينظر: الطبري ؛ التفسير 5 / 112، الشيرازي ؛ المهذب 1 / 32 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 45 ، القرطبي ؛ التفسير 5 / 239- 240. النووي ؛ المجموع 2 / 242، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 154، ابن كثير ؛ التفسير 1 / 506.


(�) رواه الحاكم ؛ المستدرك 1 / 287 ، الدارقطني ؛ السنن 1 / 180 ، البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 207 وقال : ( رواه علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر فرفعه وهو خطأ والصواب بهذا اللفظ عن ابن عمر موقوف ... والصحيح رواية معمر وغيره عن الزهري عن سالم عن ابن عمر من فعله ) وقال الهيثمي : ( وفيه علي بن ظبيان ضعفه يحيى بن معين ؛ فقال : كذاب خبيث وجماعة؛ وقال أبو علي النيسابوري لا بأس به ) مجمع الزوائد 1 / 262.


(�) رواه الحاكم ؛ المستدرك 1 / 288 ، الدارقطني ؛ السنن 1 / 181 وقال ( الصواب موقوف ) ، البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 207.


(�) رواه الطبي؛ التفسير 5 / 112، الدارقطني؛ السنـن 1 / 177، البيهقي؛ السنـن الكبـرى 1 / 206، ابن الجوزي؛ التحقيق 1 / 234؛ واللفظ له، وأصله في الصحيحين من غير ذكر المرفقين بل برواية اليدين، ينظر : البخاري؛ الصحيح 1 / 129، مسلم؛ الصحيح 1 / 281.


(�) رواه : البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 208 ، الدارقطني ؛ السنن 1 / 179 ، الهيتمي ؛ مجمع الزوائد 1 / 262 ، وكلهم ضعفوه ، وقال ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 1 / 236: ( وأما حديث الأسلع ففي إسناده " الربيع بن بدر " قال أبو حاتم الرازي لا يشتغل به وقال النسائي والدارقطني متروك الحديث ).


(�) الكف : الراحة مع الأصابع ( مؤنث ) جمعه كفوف. ينظر : المناوي ؛ التعاريف 1 / 606.


(�) ينظر: الترمذي؛ السنن 1/269،النووي؛ المجموع 2/242، ابن حجر؛ فتح الباري1/ 445 ، الشوكاني؛الدراري المضية 1/70؛ نيـل الأوطـار1/332، العظيم آبادي؛عون المـعبود1/ 357.


(�) ينظر : الترمذي ؛ السنن 1 / 269 ، القرطبي ؛ التفسير5 / 239 ، ابن المواق ؛ التاج والأكليل 1 / 348 ـ 356 ، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 165 ، النفراوي ؛ الفواكه الدواني 1 / 158 ، الهيتمي ؛ حلية العلماء 1 / 181، ابن حجر ؛ فتح الباري 1 / 445.


(�) ينظر : الترمذي ؛ السنن 1 / 269 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 154 ، ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 21 / 22 ؛ 21 / 439؛ شرح العمدة 1 / 411 ، ابن مفلح ؛ المبدع 1 / 229 ،المرداوي؛الإنصاف 1/ 301، ابن ضويان؛ منار السبيل 1/ 56، البهوتي؛كشاف القناع 1/ 174.


(�) ينظر : القـرطبي ؛ التفسير5 / 239 ، ابن عـبد البر؛ التمهيد 19 / 282 ، الـنووي ؛ المجموع 2 / 242 ،  الهيتمي ؛ حلية العلماء 1 / 181.


(�) ينظر : الجصاص ؛ أحكام القرآن 4 / 27، القرطبي ؛ التفسير5 / 239 ـ 240، ابن عبد البر ؛ التمهيد 19 / 282 ، النووي ؛ المجموع 2 / 242 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 154 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 332.


(�) ينظر: الترمذي؛السنن 1/269، القرطبي؛التفسير5/239، ابن عبد البر؛التمهيد 19/282، النووي؛ المجموع2 / 242،  ابن قدامة ؛ المغني 1 / 154 ،  الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1/ 332.


(�) ينظر : الترمذي ؛ السنن 1 / 269 ، القرطبي؛ التفسير5/239 ، النووي؛ المجموع 2/ 242 ،  ابن قدامة ؛ المغني 1 / 154 ،  الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1/ 332 ؛ الدراري المضية 1/ 70.


(�) ينظر : الترمذي ؛ السنن 1 / 269 ، الجصاص ؛ أحكام القرآن 4 / 27، القرطبي ؛ التفسيـر5 / 239 ، النووي ؛ المجموع 2 / 242 ،  ابن قدامة ؛ المغني 1 / 154 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 332. 


(�) ينظر : عبد الرزاق ؛ المصنف 1 / 213 ، التـرمذي ؛ السنـن 1 / 269 ، ابن قـدامة ؛ المغنـي 1 / 154 ، ابن تيمية ؛ شرح العمدة 1 / 416.


(�) ينظر : الترمذي ؛ السنن 1 / 269 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 154 ،


(�) ينظر : الشافعي ؛ الأم 7 / 163 ، الترمذي ؛ السنن 1 / 269 ، القرطبي ؛ التفسير5 / 239 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 154 ، ابن تيمية ؛ شرح العمدة 1 / 416. 


(�) ينظر: عبد الرزاق ؛ المصنف 1 / 213 ، الترمذي؛ السنن 1 / 269، القرطبي؛ التفسير5 / 239 ، ابن عبد البر؛ التمهيد 19 / 282 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 154.


(�) ينظر : ابن الجوزي ؛ زاد المسير 2 / 95.


(�) الطبري التفسير 5 / 112، ابن عبد البر؛ التمهيد 19 / 282.


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 2 / 52.


(�) سورة المائدة آية ( 6 ).


(�) سورة المائدة آية :( 38 ).


(�) ينظر : الطبري ؛ التفسير 5 / 110 ، ابن المنذر ؛ الأوسط 2 /52 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 19 / 283 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 45 ، ابن تيمية ؛ شرح العمدة 1 / 412 ، 


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح 1 / 280.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 130.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 /130.


 (�) رواه الدارمي ؛ السنن 1 / 208 وقال صح إسناده ،ابن عبد البر ؛ التمهيد 19 / 286.


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 2 /52 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 19 / 283 ، ابن حجر ؛ فتح الباري 1 / 444 ـ 445، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 357.


(�) ينظر : تفسير الطبري 5 / 110.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 154، ابن مفلح ؛ المبدع 1 / 230 ، البهوتي ؛ كشاف القناع  1 / 174.


(�) ينظر : القرطبي ؛ التفسير5 / 239.


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 2 /52.


(�) المناكب جمع منكب، وهو مجتمع رأس العضد ، والآباط جمع إبط، وهو ما تحت الجناح، ويُذَكّر ويُؤنَّث. ينظر : العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 350.


(�) ينظر : الطبري ؛ التفسير 5 / 112 ، الجصاص ؛ أحكام القرآن 4 / 27، القرطبي ؛ التفسير5 / 239 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 45 ، النووي ؛ المجموع 2 / 242 ، الهيتمي ؛ حلية العلماء 1 / 181.


(�) ينظر : القرطبي ؛ التفسير5 / 239 ،


(�) سورة المائدة: آية ( 6 ).


(�) ينظر : القرطبي ؛ التفسير5 / 239 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 45.


(�) رواه الإمام أحمد ؛ المسند 4 / 320 ، أبو داود ؛ السنـن 1 / 86 ، البيهقـي ؛ السنـن الكبـرى 1 / 208 ، ابن الجارود ؛ عبد الله بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابوري، هـ 307، المنتقى من السنن المسندة، مؤسسة الكتاب الثقافية، بيروت، 1408 – 1988، الطبعة الأولى، تحقيق: عبد الله عمر البارودي 1 / 40. 


(�) ينظر : الطبري ؛ التفسير 5 / 112، النووي ؛ المجموع 2 / 243.


(�) ينظر : الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 45 ، السرخسي ؛ المبسوط 1 / 107 ، النـووي ؛ المجموع 2 / 242 ، الهيتمي ؛ حلية العلماء 1 / 182 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 332 ؛ الـدراري المضية 1 / 71 ، الهيتمي ؛ حلية العلماء 1 / 181.


(�) ينظر: الشوكاني ؛نيل الأوطار1 / 332 ؛الدراري المضية1 / 71 ، الشنقيطي ؛أضواء البيان2 / 43.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 333.


(�) ينظر : الطبري ؛ التفسير 5 / 110.


(�) ينظر : مالك ؛ الموطأ 1 / 56 ، الجصاص ؛ أحكام القرآن 4 / 27،الدسوقي ؛ حاشيته على الشرح الكبير 1 / 154 ، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 165


(�) ينظر : الطبري ؛ التفسير 5 / 110 ، ابن الجوزي ؛ زاد المسير 2 / 95.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 19 / 282.


(�) ينظر : ابن كثير ؛ التفسير 1 / 506، الشيرازي ؛ المهذب 1 / 32.


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 2 / 50 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 19 / 282 .


(�) ينظر : الطبري ؛ التفسير 5 / 110.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 2 / 152. 


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 2 / 152.


(�) رواه الطبراني في الأوسط والكبير بإسناد ضعيف والثابت عنه ضربة واحدة لهما ؛ ينظر : ابن الملقن ؛ خلاصة البدر المنير 1 /69- 70 ، ابن حجر ؛ تلخيص الحبير 1 / 153 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 332.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 19 / 283 ، الجصاص ؛ أحكام القرآن 4 / 28، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 45، القرطبي ؛ التفسير 5 / 241.


(�) سورة المائدة آية  38 .


(�) ينظر: ابن عبد البر؛التمهيد19 / 287، القرطبي؛التفسير5/ 239، النووي؛المجموع2 / 243.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 158، ابن تيمية ؛ شرح العمدة 1 / 412، ابن مفلح ؛ المبدع 1 / 230 ، البهوتي ؛ كشاف القناع 1 / 179 ، ابن حجر ؛ فتح الباري 1 / 446 ، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 166.


(�) ينظر : البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 207 ـ 212.


(�) ينظر : الهيتمي ؛ مجمع الزوائد 1 / 262.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 2 / 148.


(�) ينظر : ابن الجوزي ؛ التحقيق في أحاديث الخلاف 1 / 237. والصواب أن الحديث موقوف كما تقدم من كلام البيهقي ؛ ينظر: الزيلعي؛ نصب الراية 1 / 150 ،الدارقطني ؛ السنن 1 / 180 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 332 ـ 333، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 377، العظيم آبادي ؛عون المعبود 1 / 359.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ تلخيص الحبير 1 / 152.


(�) ينظر : ابن الجوزي ؛ التحقيق في أحاديث الخلاف 1 / 237 ، ابن حجـر ؛ تلخيص الحبيـر 1 / 152، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 333 .


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 2 / 149- 150


(�) ينظر : البيهقي؛ السنن الكبرى 1 / 206، النووي ؛ المجموع 2 / 244 ، ابن الجوزي ؛ التحقيق في أحاديث الخلاف 1 / 236 ، ابن كثير ؛ التفسير 1 / 505 ـ 506.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1 / 67.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 129، مسلم ؛ الصحيح 1 / 281.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 155.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 333 ، وبمعنى قوله قال : ابن المنذر ؛ الأوسط 2 / 53 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 379.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ شرح العمدة 1 / 412، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 /382.


(�) ينظر : ابن كثير ؛ التفسير 1 / 506، ابن حجر؛ فتح الباري 1 / 444، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 333 ، المباركفوري ؛ تحفـة الأحوذي 1 / 379، العظيم آبـادي ؛ عون المعبـود 1 / 357- 359.


(�) ينظر : النووي ؛ شرح مسلم 4 / 61 ، ابن حجر ؛ فتح الباري 1 / 445، الشربيني ؛ مغني المحتاج 1 / 100.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 1 / 445، الزرقاني؛ شرح الموطأ1 / 166، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 1 / 381، الشربيني ؛ مغني المحتاج 1 / 100.


(�) ينظر : المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 381.


(�) ينظر: شيرازي؛ المهذب 1 /32، ابن قدامة؛ المغني 1 / 155، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 1 / 381.


(�) ينظر : الترمذي ؛ السنن 1 / 271 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 155.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 146 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 353.


(�) ينظر : الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 155.


(�) ينظر: الترمذي؛ السنن 1 / 271،الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 144،البغوي ؛ التفسير 1 /436، ابن الجوزي ؛ التحقيق في أحاديث الخلاف 1 / 234.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ شرح العمدة  1 / 419 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 353.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 144.


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح 1 / 216.


(�) ينظر : الجصاص ؛ أحكام القرآن 4 / 28.


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 2 / 52 ، ابن تيمية ؛ شرح العمدة 1 / 412 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 351-352.


(�) ينظر : الجصاص ؛ أحكام القرآن 4 / 28.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 2 / 152.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ تلخيص الحبير1 / 153 ، وينظر أيضاً : ابن الملقن ؛ خلاصة البدر المنير 1 / 69 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 332.


(�) وكذا قال ابن عبد البر في التمهيد : 19 / 282.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ مختصر اختلاف العلماء 1 / 147، الجصاص ؛ أحكام القرآن 4 / 27، القرطبي ؛ التفسير 5 / 241.


(�) ينظر : الجصاص ؛ أحكام القرآن 4 /29.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ شرح العمدة 1 / 417.


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط 2 / 52. 


(�) ينظر : الشنقيطي ؛ أضواء البيان 2 / 44.


(�) ينظر : ابن رشد؛ بداية المجتهد 1/119 ، ابن هبيرة؛ الوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة (ت560هـ)، الإفصاح؛ دار الكتب العلمية 1/123، ابن حجر ؛ فتـح الـبـاري 2 / 360 ، الدمشقي؛ محمد بن عبد الرحمن الدمشقي الشافعي،  رحمة الأمة مكتبة البخاري ص76 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 /290.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 155. 


(�) ينظر : الشيباني ؛ الحجة 1 / 279 ، ابن الهمام؛ فتح القدير 1/69 ، العيني؛ البناية 1/338،المرغياني ؛ الهداية 1 / 17 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 269 ، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 67.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 10 / 78 ، القرطبي؛ التفسير  18 / 106، ابن جزي ؛ القوانين الفقهية 1 / 22، النفراوي ؛ الفواكه الدواني 1 / 264. 


(�) ينظر: الشافعي؛محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي ت 204، اختلاف الحديث، مؤسسة الكتب الثقافية؛ بيروت تحقيق: عامر أحمد حيدر 1 / 148 ، الأم 1 / 38 ، النووي؛ المجموع 2/231 ، القفال ؛ حلية العلماء 2 / 240 ، الشربيني ؛ مغني المحتاج 1 / 291.


(�) ينظر : المغني ؛ ابن قدامة 2 / 98 ، ابن تيمية ؛ شرح العمدة 1 / 361 ، ابن مفلح ؛ المبدع 1 / 190 ، المرداوي ؛ الإنصاف 1 / 247 ، البهوتي ؛ كشاف القناع 1 / 149.


(�)  رواه أبو داود ؛ السنن1/180 ،الترمذي؛ السنن 2/369 .


(�)  ينظر : ابن القصار؛ الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصار المتوفي سنة (397هـ)، عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار، رسالة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود، كلية الشريعة بالرياض ص 1102 ، النووي؛ المجموع 4/284 ، الشربيني ؛ مغني المحتاج 1 / 291، ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 362 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 291، السيل الجرار 2 / 117.


(�) سبق تخريجه.


(�) ينظر: النووي؛ المجموع 4/284 ، ابن قدامـة؛ المغني 3/227 ، ابن حجر ؛ فتح البـاري 2 / 360 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 /291.


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح 2/ 588 ، أبو داود ؛ السنن 1 / 276 ، الترمذي ؛ السنن 2 / 371.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 2/362 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 /291.


(�)  قال النووي رحمه الله تعالى : ( العباء : هو بالمد، جمع عباءة بالمد، وعباية بزيادة ياء، لغتان مشهورتان ). ينظر: شرح صحيح مسلم 6 / 134.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 306 ، مسلم ؛ الصحيح 2 / 581. 


(�) ينظر : ابن رشد ؛ بداية المجتهد 1 / 119 ، ابن القصار؛ عيون الأدلة 1103، ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 363 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 /291.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 1/97 ، البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 295، ورواه من غير قول ابن عباس؛ ابن خزيمة ؛ الصحيح 3 / 127 ، الحاكم ؛ المستدرك 1 / 416 وقال " صحيح على شرط البخاري " وحسَّن إسناده ابن حجر في فتح الباري 2 / 362.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 151، ابن الهمام ؛ فتح القدير 1/70 ، ابن القصار ؛ عيون الأدلة 1103.


(�) ينظر: ابن حزم؛المحلى 2 / 8، الشوكاني؛ نيل الأوطار1 /290 ، الدراري المضية 1 / 62 .


(�) ينظر : ابن دقيق العيد؛ إحكام الأحكـام 2 / 110، الدسوقي ؛ حاشيته على الشـرح الكبيـر 1 / 384، ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 360 ، الشوكاني؛ نيل الأوطار 1 /290.


(�) ينظر : ابن قدامـة؛ المغني 2/98 ، ابن مفلـح ؛ المبدع 1 / 190، المرداوي ؛ الإنصـاف 1 / 247.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 2 / 9 ، ابن قدامـة؛ المغني 2/98 ، ابن حجر ؛ فتـح البـاري 2 / 361 ، الشوكاني ؛ الدراري المضية 1 / 62.


(�) ينظر : الشوكاني؛ نيل الأوطار 1/293، السيل الجرار 1 / 116.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 /300 ، مسلم ؛ الصحيح 2 /580 ـ 581.


(�) ينظر : ابن رشد ؛ بداية المجتهد 1 / 119، ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 361 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 /291 ، القنوجي ؛ السراج الوهاج 3/117.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 1 / 305، مسلم ؛ الصحيح 2 / 582.


(�) ينظر:ابن حجر؛فتح الباري2/423، الشوكاني؛نيل الأوطار1/291، ابن حزم؛المحلى 2/161.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 177، مسلم ؛ الصحيح 385.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 360.


(�) ينظر : الشوكاني؛ نيل الأوطار 1/278.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 166، مسلم ؛ الصحيح  385.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 1/261 ، الشوكاني؛ نيل الأوطار 1/280 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 2 / 507.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 2 / 9 ، ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 360.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 2/12ـ 13، ابن حجر؛ فتح الباري 2/362، الشوكاني؛ نيل الأوطار 1 /291 ؛ الدراري المضية 1 / 62. 


(�) ينظر : ابن دقيق؛ إحكام الأحكام 2 / 110، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 /291.


(�) سورة آل عمران آية 110.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 2 / 14.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 2 / 16، ابن حجر؛ فتح الباري 2 /360 ،الشوكاني؛ نيل الأوطار 1 / 292.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 301 ، مسلم ؛ الصحيح 2 / 582.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 2 / 362 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 291.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 2 / 14.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 2/14، ابن حجر؛ فتح الباري 2/363، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1/292.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 2/362، العظيم آبادي؛ أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي (ت1329هـ)، غاية المقصود في شرح سنن أبي داود، المجمع العلمي، كراتشي  3/281.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 2/363.


(�) ينظر : ابن الهمام؛ فتح القدير 1/70 ، العيني؛ البناية 1/342 ، ابن قدامة؛ المغني 3/226 ، اللكنوي ؛ أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي ( ت1304هـ)، السعاية في كشف ما في شرح الوقاية؛ الناشر: سهيل الميري لاهور، باكسان 1/324 ، الشوكاني؛ السيل الجرار 1 / 117.


(�) ينظر : ابن دقيق العيد؛ إحكام الأحكام 2 / 110، ابن حجر؛ فتح الباري 2/362، الشوكاني؛ نيل الأوطار 1/291، العظيم آبادي؛ غاية المقصود 3/285، عون المعبود 2 / 5.


(�) ينظر : العيني؛ البناية 1 / 343.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 2 / 15 ، ابن عبد الهادي؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق؛ تحقيق: عامر حسن صبري، المكتبة الحديثة 1 / 557 ، ابن حجر، فتح الباري 2/  427 ، العظيم آبادي ؛ غاية المقصود 3/286.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 16 / 212، ابن قدامة ؛ المغني 3/227، البهوتي ؛ كشاف القناع 1 / 150، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 291، العظيم آبادي؛ عون المعبود 2 / 4.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 2/363.


(�) سبق تخريجه.


(�) رواه ابن حبان ؛ الصحيح 4 / 29.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 2/363 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 291، العظيم آبادي؛ عون المعبود 2 / 4.


(�) ينظر : القرطبي؛ أبو العباس أحمد بن محمد القرطبي (ت656هـ)، المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، دار ابن كثير، بيروت 2/479 ، وينظر أيضاً : ابن خزيمة ؛ الصحيح 3 / 124، ابن حجر؛ فتح الباري 2/363.


(�) قال ابن حجر: ( روى سفيان بن عيينة في جامعه عن أبي هريرة أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة وإسناده صحيح ). ينظر : فتح الباري 2/363.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 2 / 8 ، ابن حجر؛ فتح الباري 2/422.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1/292.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 2/362 ، الشوكاني؛ نيل الأوطار 1/280.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 2/421.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 3 /227، النووي؛ المجموع 4/284.


(�) ينظر : اللكنوي؛ السعاية 1/326.


(�) ينظر : ابن قدامة؛ المغني 3/227، ابن الهمام؛ فتح القدير 1/70.


(�) ينظر : ابن دقيق العيد؛ إحكام الأحكام 2 / 109 ـ 110.


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 1/155. 


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 293.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 363.


(�) ينظر : مشهـور حسن سلمان ؛ القـول المبيـن في أخطاء المصلين، دار ابن القيم ص 338 ـ  339.
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